
 

 جمهورية مصر العربية

 إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك
 

 دراسة تشخيصية منهجية
(P151429) 

 
 

 2015سبتمبر 
 

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيامنطقة 

  مجموعة البنك الدولي

 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



  



  شكر وتقدير
 
 

فريق بقيادة تارا فيشواناث )كبيرة خبراء اقتصاديين، قطاع الممارساا    هتولى إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية هذ
الممارساا  العالمياة ادارة   كلا من سارة النشار )خبيرة اقتصادية، قطااع  الفريق ضمَّ  . وقدالعالمية لمكافحة الفقر(

الاقتصاد الكلي ادارة وكيفن كاري )كبير خبراء اقتصاديين، قطاع الممارسا  العالمية  ,الاقتصاد الكلي والمالية العامة(
وجااكو  جولدساتون    ,وإدوارد الدحداح )خبير اقتصادي أول، قطاع الممارسا  العالمية للحوكمة( ,والمالية العامة(

وغابرييل لارا إبارا )خبير اقتصادي، قطاع الممارسا  العالمية  ,مكافحة الفقر(ل)استشاري، قطاع الممارسا  العالمية 
 ,جك )خبير اقتصادي أول، قطاع الممارسا  العالمية ادارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة(ووأحمد ك ,مكافحة الفقر(ل

بير خبراء اقتصاديين، قطاع الممارسا  العالمية ادارة الاقتصاد الكلاي والمالياة العاماة(.    وتوماس بلا  لارسن )ك
، فإن التقرير يحتوي على تحديثا  بشانن بعات تطاورا     2014ورغم أنه تم الانتهاء من هذا التحليل في ديسمبر 
  السياسا  التي جر  في مصر منذ ذلك الحين.

 
برامج المكت   قادةة على ااسهاما  والخبرا  الخاصة بقطاعا  محددة التي قدمها وقد اعتمد فريق العمل بدرجة كبير
، وهم سارة النشار وجوستافو ديماركو وبالاكريشنا باراميساواران ودالياا   MNOC3ااقليمي لمصر واليمن وجيبوتي 

ويحدد الجدول أدناه  لبنك.(، بااضافة إلى الكثيرين من مختلف قطاعا  الممارسا  العالمية باCMEDRخليفة )رئيسة 
أعضاء فريق العمل الذين يمثلون كلا من هذه القطاعا ، مع امتلاكهم معارف وخبرا  محددة عان الأوضااع فاي    

 مصر، والذين لعبوا دورا مهما في تقديم إسهاما  الخبراء طوال عملية إعداد هذه الدراسة التشخيصية المنهجية. 
 

زيل شكرهم وتقديرهم للحكومة المصرية لما قدمته من تعليقا  مفيدة أثناء إعاداد  ويود مؤلفو التقرير ااعرا  عن ج
هذا التقرير. وبوجه خاص، يود فريق العمل التوجه بالشكر إلى المعنيين من موظفي وزارة التعاون الادولي، ووزارة  

الاجتماعي، والبنك المركزي المصري. كما  التضامنالمالية، ووزارة التخطيط والمتابعة وااصلاح ااداري، ووزارة 
 الآخرين الذين شاركوا في المشاورا .  وأصحا  المصلحةيود الفريق أن يعر  عن بالغ شكره لمختلف شركاء التنمية 

 
ويتوجه مؤلفو التقرير أيضا بخالص الشكر إلى النظراء الذين قاموا بمراجعة هذه الدراسة، وهما سودهير شيتي )رئيس 

الاقتصاديين، مكت  منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ( وفيل كيفر )مستشار رئيسي ادارة معاهد التنمية، بنك  الخبراء
والشكر موصول أيضا إلى كل من حافظ غانم  التنمية للبلدان الأمريكية( لما قدماه من تعليقا  واقتراحا  مفيدة للغاية.

مال أفريقيا(، وشانتيانان ديفاراجان )رئيس الخبراء الاقتصااديين،  منطقة الشرق الأوسط وشل البنك الدولى )نائ  رئيس
مكت  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(، وهارتفيج شافر )نائ  الرئيس لشؤون سياسة العملياا (، وأناا ريفنغاا    

جيباوتي بالبناك   مصر واليمن ول)مدير أول، قطاع الممارسا  العالمية لمكافحة الفقر(، وأسعد عالم )المدير ااقليمي 
(، وبرنارد فونك )مدير الممارسا ، قطاع الممارسا  العالمية ادارة الاقتصااد الكلاي والمالياة    MNC03الدولي، 



كالفو )مديرة الممارسا ، قطاع الممارسا  العالمية لمكافحة الفقر(، وآمبر نارايان )كبير -العامة(، وكريستينا مالمبيرغ
 ا  العالمية لمكافحة الفقر(، وذلك لما قدموه من مشورة ومساندة. خبراء اقتصاديين، قطاع الممارس

 

 عضو الفريق    قطاع الممارسات العالمية/المجال المشترك
  ديكسي موريس سعادة، غراهام  الزراعة

  ماريا صراف، مايكل فاليسيك، ريتشارد دمانيا  تغيُّر المناخ

  كاظمدينا أبو غيدة، داليا خليفة، أميرة   التعليم
  لارسن كروميير، توماس تشارلز  الطاقة والصناعا  الاستخراجية

  بلاريل، مايكل فاليسيك ماريا صراف، بينوا  البيئة والموارد الطبيعية
  سحر نصر  التمويل والأسواق

  تارا فيشواناث  المساواة بين الجنسين
  إدوارد الدحداح  الحوكمة

  عبد الحميد، أكانكشا بانديعلاء   الصحة والتغذية والسكان
  ندا شوشة، داليا خليفة  مؤسسة التمويل الدولية

  تارا فيشواناث، جاكو  غولدستون  الوظائف
 جك، سارة النشار، كيفن كاري، جورجوتوماس لارسن، أحمد ك  إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة

 أنايوتوس  
  إكونومو بيرسيفوني  الاستثمار لضمان الدولية الوكالة

  إبارا، كينيث سيملر لارا غابرييل  الفقر
  ديماركو إرسادو، غوستافو لير  الحماية الاجتماعية والعمل

  ، نبيلة عسافبن حسينسحر نصر، ناجي   والتنافسيةالتجارة 
  شليسلر أندرياس  النقل وتكنولوجيا المعلوما  والاتصالا 

  لال، آية محجو  سوميك  والاجتماعيةالتنمية الحضرية والريفية 
  نيجيوا ديبيلي شونبرغر، بيكيلي ستيفين  المياه
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ix  

 عامملخص  

  تقييم مدى تقدم مصر نحو بلوغ هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك )تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية(

  
مصر بلد له هيكل جغرافي وسكاني مميز يشكل تحديات فريدة، مع تركز الفقر في صعيد مصرر ووجرود طفررة ديمغرافيرة     

% من ساكانها علاى   95فمصر تضم بعت أكثر التجمعا  السكانية كثافة في العالم، حيث يعيش  مزدوجة في أعداد الشباب.
وكذلك تتركز الأنشطة الاقتصادية والفرص  % من الأرت، كلهم تقريبا على امتداد وادي النيل أو في دلتاه.5مساحة لا تتجاوز 

نقطة مئوية عما هاو فاي    40بالمناطق النائية من ريف صعيد مصر بنكثر من  ويزيد معدل الفقر بشدة في بضع مدن كبرى.
وبااضافة إلى ذلك، تشهد مصر طفرة ديمغرافية في أعداد الشبا  الذين تتراوح أعمارهم حاليا بين منتصف  .المناطق الحضرية

سنوا  وسايبدأون دخاول ساوق     10ن وأواخر العشرينا ، وطفرة أخرى تالية أكبر حجما بين الأطفال الذين تقل أعمارهم ع
وتعني هذه السما  أن باستطاعة مصر أن تستفيد من هاتين الطفرتين إذا ما بدأ  على الفور فاي   العمل في المستقبل القري .

عملية تطبيق إصلاحا  جذرية يمكنها تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية على نطاق أوسع وإقامة سوق عمل قاادرة  
  ستيعا  الجيل القادم.على ا

  
فخالال   لقد كان التوجه الذي اتبعته مصر في الآونة الأخيرة على صعيد السياسات العامة واعدا ومبشراً مرن عردة أوجره.   

، 2004وفاي عاام    السنوا  العشر الأخيرة، تحرك  مصر بهمة ونشاط مبتعدة عن الاقتصاد الذي يهيمن عليه القطاع العام.
برنامج الخصخصة، وقام  بتعميق عملية تحرير الرسوم الجمركية، وأدخل  إصلاحا  ضاريبية وإدارياة   استننف  الحكومة 

و  2004كما أطلق  أيضا عدة إستراتيجيا  لتنمية القطاع الخاص شكل  ل  السياسا  الصناعية في الفترة ما بين عامي  مهمة.
. 2013واخر التسعينيا  مع استمرار التوسع فيه حتى عاام  ، وبدأ  تطبيق نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركا  في أ2011

في معالجة تحديا  هيكلية مهمة من بينها إصلاح نظام دعم أساعار   2014وفي الآونة الأخيرة، شرع  الحكومة بدءاً من عام 
  الضريبي الضيق. الطاقة، وتحسين كفاءة شبكا  الأمان الاجتماعي باتباع برامج للتحويلا  النقدية، وتوسيع نطاق الوعاء

  
ومن أجل توثيق ما أحرزته مصر من تقدم على صعيد الحد من الفقر وتحديرد أولويرات الإصرلات، تعتمرد هرذر الدراسرة       

تجدر ااشارة هنا إلى أن مصار قاد    .2014التشخيصية المنهجية على عدة مصادر للبيانات تغطي إلى حد بعيد الفترة حتى 
ويظهر بعت من أهم مؤشرا  التنمية البشرية  لمحاور المهمة خلال العقود الثلاثة الماضية.قطع  أشواطا واسعة في عدد من ا

وتسير الفجوا  باين   حدوث تحسن واسع يشمل معدل وفيا  الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع عند الميلاد، والتحصيل التعليمي.
كما تضيق فجوا  النواتج التعليمية والصحية بين المناطق  الجنسين في مجال التعليم نحو الانحسار والزوال بالمناطق الحضرية،

  الحضرية والأقاليم.
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ولكن للأسف لم يكن النمو الاقتصادي في مصر مستداماً أو شاملًا للجميع، بل إن فترات النمو المتسارع لم تسفر عن تخفيض 
و  2005ففي الفتارة ماا باين عاامي      ثمارر.في أعداد الفقراء أو تحسينات في نشر الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني 

% علاى  1.3نقاط مئوية وتقلص دخل شريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان بنسابة   5، زاد معدل الفقر بنحو 2010
الرغم من أن الاقتصاد وقتها كان يشهد نمواً سريعاً. ويدل هذا على أن ما تحقق من مكاس  في فترا  النمو قصيرة الأجل لام  
يؤد بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان إلى تحقيق مكاس  دائمة في الدخل، ويسلط الضوء على معاناة الكثير من الأسر المصرية 

ويُعد الجيل الحالي من الشبان والشابا  هو الأكثر تعليماً في تاريخ الابلاد،   في ظل غيا  أي شبكا  فاعلة للأمان الاجتماعي.
على وظائف آمنة ومستقرة، بل ويزداد الأمر سوءا أمام النساء التي توصد باطراد أبوا  سوق العمل لكنهم لا يستطيعون العثور 

وكان  لم تُنفذ بالكامل. 2010-2005فااصلاحا  الحكومية المُشجعة لأنشطة الأعمال التي اتُبع  في الفترة  تماماً في وجههن.
ونتيجة لذلك، فإن مصر  بيئة ضبابية فيما يتعلق باللوائح التنظيمية للعمل.معنى ذلك، مع تفاو  التطبيق، أن يواجه رواد الأعمال 

وتسالط هاذه    تعاني من انخفات معدل دخول الشركا  الجديدة إلى الاقتصاد الرسمي، كما تنمو الشركا  القائمة ببطء شديد.
أن تستغل بفاعلية مواردها الطبيعياة   الدراسة التشخيصية المنهجية الضوء على المكاس  المحتملة المتاحة إذا استطاع  مصر

وبمقدور الحكومة أن تيسر هذه العملية بنن تشرع في إدخال إصلاحا  هيكلياة عميقاة    ورأسمالها البشري المتمثل في سكانها.
تشجع القطاع الخاص على خلق الوظائف، والحد من التباينا  المكانية، وتحصين ما تحقق من مكاس  في رأس المال البشري، 

  وضمان مستقبل يتسم بالرخاء لجميع المصريين. والطبقا  الهشّةحماية الفقراء و

  
ومن منظور اقتصادي كلي، تعاني مصر من عجز هيكلي مستديم في موازنتها العامة وموازينها التجارية ومن ارتفاع التضخم 

إلى الكفاءة مثال دعام الطاقاة وارتفااع      ويرجع ذلك إلى عدة أسبا  منها استخدام أدوا  مالية مشوهة تفتقربشكل مستمر. 
وقاد أدى دعام الطاقاة     مستويا  الاستهلاك الحكومي للحد من تقلبا  النمو دون وجود وصفة مستدامة لزيادة اتجاها  النمو.

دا وتركيز واضعي السياسا  على الانفتاح الانتقائي أمام تدفقا  رؤوس الأموال الأجنبية إلى جعل حلقا  النماو تعتماد اعتماا   
وأد  السياسا  الاستثمارية التي تتيح الفرص أمام المستثمرين  شديدا على الاستثمار في القطاعا  كثيفة الاستخدام لرأس المال.

من خلال المناطق الصناعية والمشروعا  الكبرى إلى زيادة مخاطر إمكانية حصول الشركا  ذا  الارتباطا  السياسية علاى  
ل عليه غيرها من الشركا  "الجديدة أو الأجنبية" والأصغر حجمااً، وهاو ماا يقاوت روح     مزايا غير عادلة تفوق ما يحص

وبدوره، لم يكن النمو المدفوع بالتدفقا  الاستثمارية قصيرة الأجل كافياً احداث تحول هيكلي بالنظر لمحدودية أثاره   المنافسة.
قطاع جديد موجه نحو التصدير يعمال فاي الاقتصااد     ونظرا لصعوبة استيعا  الأيدي العاملة من خلال على خلق الوظائف.

 من الأنشطة الريفية غير الرسمية إلى الخدما  الحضرية غير الرسمية.  -عوضاً عن ذلك  -الرسمي، فقد تحول  مصر 

  
 مجريء. وحتى هذا النموذج من نماذج النمو لم يكن من المستطاع ضمان استدامته إلا إذا استمرت التدفقات الرأسمالية في ال

الأجنبي  رأس الماللكن النظام المالي المحلي لم يكن قادرا على القيام بدور الوسيط الفاعل للمدخرا ، ومع ربط الحصول على 
بمشروعا  معينة )معظمها كثيفة الاستخدام لرأس المال( وازدهار الاقتصاد الكلي بدول مجلس التعاون الخليجي، فسرعان ماا  



xi  

إما نتيجة لأن الجهاز المصرفي لم يستطع النهوت بدوره التمويلي، أو تراجع أساعار الانفط، أو    – فقد  فترا  النمو زخمها
وكان ذلك المزيج من التطورا  الخارجية والقيود الداخلية هو المحطم لحلقة ارتفاع النمو في منتصف العقاد الأول   كليهما معا.

غير أن زيادة التضاخم التاي    ينها الخصخصة واادارة الضريبية.من القرن الحالي، وهو الارتفاع الذي أزكته إصلاحا  من ب
فاقم  من شدتها صدمة أسعار الغذاء، وانهيار أسعار النفط، والأزمة المالية العالمية، أساهم  جميعاا فاي إعاقاة تادفقا       

  ما  إلا لزمن قصير.وفي ظل محدودية الاحتياطيا  المالية ااضافية، لم يكن من الممكن امتصاص تلك الصد الاستثمارا .

  
ومع أن نواتج الاقتصاد الكلي في مصر لم تكن مرضية، فإن السبب الكامن وراء ذلك لا يقتصر ببسراطة علرى سروء إدارة    

فسما  الاقتصاد الكلي في مصر تحمل بعت أوجه الشبه بالاقتصادا  الصغيرة منخفضة الدخل المعرضة بشدة  الاقتصاد الكلي.
وماع   ا أظهر  بعت المرونة في وجه الصدما  الخارجية والداخلية التي شهدتها خلال العقد المنصرم.للصدما ، حتى لو أنه

أن اختلالا  النمو في مصر تبدو أشبه بالقيود التقليدية التي تواجه ميزان المدفوعا ، فإنها في واقع الأمر تنشن نتيجة لتضاافر  
وبتطبيق ااصلاحا  متوسطة الأمد لسياسا  المالية العامة  (.الحوكمةرة العامة )آثار الفقر، وسياسة المالية العامة، وقضايا اادا

وقطاع الطاقة وإيجاد نظام أكثر فاعلية للحماية الاجتماعية، يمكن للحكومة تحسين نواتج الاقتصااد الكلاي علاى نحاو قابال      
مان المؤسساا  الاقتصاادية والنماو      حميدة دورا وتوحي تجار  كوريا وإندونيسيا وتركيا، التي أنشن كل منها  للاستمرار.

  المستدام الشامل للجميع في أعقا  الأزما ، بنن من الممكن لمصر أن تتبع مساراً مماثلًا.

 
إن استمرار الحكومة في إصلاح نظام دعم الطاقة سيحقق مكاس  ثلاثية، حيث سيؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة لمصر، 

% مان  7وقد بلغ دعم الطاقة أكثر مان   ستخدام للأيدي العاملة، والحد من امتيازا  الأطراف المتنفذة.وتحفيز اانتاج كثيف الا
، وهي نسبة تفوق ما يتم إنفاقه على الصحة والتعليم والاستثمارا  العامة مجتمعة، 2013/2014إجمالي الناتج المحلي في عام 

  اانتاج، فإن هذا الدعم يشجع الشركا  على استخدام تقنياا  إنتاجياة   وعلى جان ويُعد أحد الأسبا  الرئيسية لعجز الموازنة.
تعتمد على الطاقة ورأس المال بدلا من الأيدي العاملة وعادةً ما تستغلها الشركا  الكبرى ذا  الارتباطا ، وهو ما يقلص مان  

عد هذا الدعم ذا طبيعاة تنازلياة، حياث    وعلى جان  الاستهلاك، يُ نمو التوظيف ويسهم في خلق بيئة أعمال مناوئة للمنافسة.
وقد بدأ  الحكومة في معالجة هذه المشاكلا    % من دعم الطاقة كله.60% من الأسر المصرية الأكثر ثراءً على 20تستولي 

 )غير المحاررة(  المُدارة الأسعار الرسمية , والتى رفع من خلال إصلاحا  طموحة في مجال الطاقة 2015في السنة المالية 
%، مع تنويع مزيج الطاقة باتجاه زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول باانفاق نحو 80و  40للوقود بنسبة تتراوح بين 

وأد  هذه ااصلاحا ، مدعومة بانخفات أسعار النفط العالمية، إلى تراجع قيمة فااتورة   البنية التحتية والقطاعا  الاجتماعية.
  .2015% من إجمالي المصروفا  الحكومية في السنة المالية 8% من إجمالي الناتج المحلي و 3دعم الطاقة إلى حوالي 
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فضاعف   وسيكون من الضروري اتباع نظام إدارة عامة عالي الجودة من أجل التغلب على تحديات التنمية التي تواجه مصر.
وا  الثلاثين الماضية يرجع بجذوره في المقاام الأول  أداء مصر على صعيد النمو، وخلق الوظائف، والحد من الفقر خلال السن

ولابد للقطاع العام فاي   إلى ضعف نظم اادارة العامة، وهو ما يجعل علاجه من مجالا  ااصلاح العاجلة ذا  الأهمية البالغة.
ة الشؤون المالية، مع للمساءلة، كما يتعين تدعيم إجراءا  المشتريا  الحكومية وإدار وخضوعامصر من أن يصبح أكثر شفافية 

ومن شنن ذلك أن يخلاق حاوافز إيجابياة للهيئاا       ضرورة أن تصبح التعيينا  والترقيا  على أساس الجدارة والاستحقاق.
، وغيرهم من موظفي الدولة، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدما  العامة المقدَمة وخلق بيئة تنظيمية اادارىالتنظيمية، والجهاز 

إذ إن الاستطلاعا  تظهر أن الجمهاور لا   ,وسيساعد ذلك أيضاً في تحسين رأي الجمهور اة والوضوح والشفافية.تتسم بالمساو
  يثق كثيراً في أن القوانين سوف تُطبَق بنزاهة أو في أن الموظفين العموميين سيخضعون للمساءلة عن سوء سلوكهم.

  
بعادها، مع ما ترتب على ذلك من آثرار  أاعات الاقتصاد في الكثير من أدت مشكلات نظم الإدارة العامة إلى سوء إدارة قطقد و

وعلى سابيل   فقد تراجع كل من نمو التشغيل وجودة تقديم الخدما  العامة من جراء تحديا  نظم اادارة العامة. ضارة عديدة.
بيئة التنظيمية التعسفية والمعقادة للقطااع   المثال، فإن الحوافز السخية التي كان  تُمنح للأنشطة كثيفة الاستخدام لرأس المال وال

الخاص يسهمان كلاهما في تثبيط خلق الوظائف. وفضلًا عن ذلك فإن جها  إنفاذ القوانين البيئية لا تتمتع بالصلاحيا  والقدرة 
 الرقاباة المحلياة.  اللازمة انفاذ اللوائح التنظيمية السارية، وانخفض  جودة الخدما  التعليمية والصحية بسب  قلة المحاسبة و

وعلى امتداد الأقسام التشخيصية والتحليلية لهذا التقرير، تبرز هذه المشكلا  المتداخلة لنظم اادارة العاماة مارارا وتكاراراً    
ومن شنن إصلاح نظم اادارة العامة أن يسهل تحسين نظام إدارة   كمعوق للنمو الاقتصادي الذي يشمل الجميع والحد من الفقر.

  طاعا  واستمراريتها.مختلف الق

   
  ركائز التقدم نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك )تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية(

تمثل قيادة القطاع الخاص لخلق الوظائف، والتكامل المكاني، واشتمال كافة فئا  المجتمع، الركائز الثلاث التي ستكون لها أهمية 
فلكي يتسنى تخفيف حادة الفقار، لاباد ألا     في إحراز تقدم نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.بالغة 

يقتصر الأمر على تحقيق نمو على المستوى الوطني فحس ، بل ينبغي أن يُترجَم ذلك أيضاً إلى زيادة في دخل الفئا  الساكانية  
 المنااطق الحضارية  فالمصريون الذين يعيشون بعيدا عن  ، وريادة الأعمال، والزراعة.الفقيرة والمستبعدة من خلال التوظيف

من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخااص نظارا لتركازه الشاديد فاي القااهرة        -من نواح عدة  -الكبرى لا ينتفعون 
ومن شنن إدخال تحسينا  على تلاك   ى.وااسكندرية، ويتزايد باطراد اعتمادهم على الزراعة بقدر بعدهم عن تلك المدن الكبر

تحقيق تحول واسع النطاق في الاقتصاد المصري بما يسمح بنمو حضري أكثر كفااءة، وتحساين    يعمل علىالركائز الثلاث أن 
  القدرة على الحصول على فرص العمل، وتعزيز دخل سكان الريف.
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عمل القطاع الخاص داخل المدن ارتفاع التكاليف اللوجساتية فاي   ومما يعرقل انتشار النشاط الاقتصادي فيما بين المدن وكفاءة 
كما يفتقر التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصاناعا  التحويلياة    مصر وأوجه القصور التي تعتري آليا  التخطيط الحكومي.

خصاوبة نتيجاة   والخدما  بشدة إلى الكفاءة هو الآخر من حيث استغلال الأراضي، حيث فقد  مصر بعت أكثر أراضايها  
كما كان للتركز المفرط للوظائف بالمناطق الحضرية الكبرى وطول فترا  الانتقال آثار غير متناسبة أيضااً   للزحف العمراني.

وتعكاس هاذه    لقيود الشديدة على الحركة والسفر التاي يواجهنهاا.  لعلى قدرة النساء على مزاولة الأنشطة الاقتصادية نتيجةً 
التي تشو  استغلال الأراضي، وسياسا  إدارة الأراضي العامة، وعمليا  التخطيط الحضاري فاي    المشكلا  أوجه القصور

 مصر. 

  
يشكل النشاط الزراعي الذي يقع خارج نطاق المناطق الحضرية مصدرا مهما للدخل وسيظل كذلك، لكناه يعااني مان تفتا      

% 60فنكثر من  محاصيل لتشمل الأكثر ربحيةً منها.مساحا  الأراضي، وضعف القدرة على الوصول للأسواق، وعدم تنويع ال
من المزارعين بريف صعيد مصر لا يمتلك الواحد منهم سوى أقل من فدان واحد من الأرت، وهو ما يكفي بالكاد ابقاء أسرة 

ياة  صغر مساحا  الأراضي، عند اقتران ذلاك بمحدود جعل يو متوسطة فوق خط الفقر، حتى ولو زرع  المحاصيل المثالية.
فرص تنظيم اانتاج بشكل أكثر كفاءة من خلال الجمعيا  التعاونية الزراعية، من الصع  على المزارعين الاستفادة من مزاياا  

وفضلًا عن ذلك كله، يجد المزارعون أيضاً صعوبة في إيصال المحاصيل إلى السوق ويعانون من عدم مروناة   اانتاج الكبير.
وكذلك تسهم السياسا  الحكومية التي تشجع على إنتاج القمح  بل الحصول على التمويل.جداول مواعيد دورا  الري وضعف س

  والقطن في تشويه الحوافز مبتعدة بها عن التنويع.

  
في المؤشرا  الأساسية للصحة والتعليم، لا تزال هناك فجوا  كبيرة فيما بين المناطق المختلفاة   تحسناوفي حين حقق  مصر 

فمعدل نيل شهادة التعليم الثانوي في أرياف الصعيد المصاري   الخدما  المُقدَمة. جودةفي مجالي الصحة والتعليم ومشكلا  في 
 جاودة وهناك أيضاً دلائل على أن  ساواة بين الجنسين أكبر بكثير.يقل كثيراً عنه في مدن مصر الكبرى، كما أن الفجوة في الم
وبالمثل، فإن معدل وفيا  الأطفال يبلغ في أرياف الصاعيد المصاري    التعليم في انخفات مستمر، ولاسيما في المناطق النائية.

د لدى الحكومة خطة موحدة ولا توج ضعف ما هو عليه في مدن مصر، ويتراجع وضع تغذية الأطفال في مختلف أنحاء البلاد.
 وارتفاع النفقا  الشخصية بشكل هائلمثل الأمرات غير السارية والأمرات العقلية،  ,ارتفاع نسبة المسنينللتعامل مع مشكلا  

  على الخدما  الصحية نتيجة لمحدودية تغطية نظام التنمين الصحي.

  
والتشرذم تماد على نظام حماية اجتماعية يتسم بنقص الكفاءة وفي غيا  أي فرص كافية لتحقيق الدخل، يضطر المصريون للاع

 الوصولأو من حيث  الاستهدافوتفتقر برامج الدعم إلى الكفاءة سواء من حيث  ويقوم بالأساس على برامج دعم الغذاء والطاقة.
. أما بقياة البارامج   2009% في عام 29لمستحقيها؛ وذهب  التقديرا  إلى أن حجم التسر  في نظام الدعم الغذائي بلغ نحو 
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وعلى  فمعدلا  تغطية معظم برامج الحماية الاجتماعية منخفضة، ولا تصل منافعها إلى مستحقيها. الشديد.التشرذم فيغل  عليها 
دخلا مان الساكان،    الخُمس الأقل% من 10سبيل المثال، لا يصل برنامج مصر الرئيسي للتحويلا  النقدية سوى إلى أقل من 

 ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم توفر سجل موحد لتحديد المستفيدين.  % من موارد البرنامج إلى هذه الفئة.25ويذه  أقل من 

  
 إجراءات لإصلات نظام الدعم الغذائي وتحديث برنامج التحويلات النقدية. 2015وقد اتخذت الحكومة في أوائل السنة المالية 

لغذاء على المنتَج النهائي وأُتيح  للأسر مرونة أكبر لتقدير ما يلزمها شراؤه مع تقاديم تحاويلا  شاهرية    وتقرر قصر دعم ا
وكذلك قصر  الحكومة إصدار البطاقا  الجديدة للحصص التموينية على المواطنين الذين يقل دخلهم  مباشرة بصورة شبه نقدية.

وفي الوق  نفسه، استحدث  الحكوماة أيضااً برنامجااً وطنيااً      دولارا  أمريكية(. 210جنيه مصري ) 1500الشهري عن 
 مليون أسرة.  1.5للتحويلا  النقدية المشروطة سيغطي في نهاية المطاف 

  
وكان للتركز السكاني الشديد في مصر، مع ما تعانيه من مشكلا  قطاعية في الزراعة، وعدم كفاءة دعم الطاقة، وسوء التخطيط 

% من إجمالي ناتجها المحلي 1فتلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى وحده يكلف مصر  ة على البيئة.الحضري، تداعيا  خطير
وعلى الرغم من توفر إمدادا  المياه، تعاني مصار مان قلاة     من جراء نقص إنتاجية العامل نتيجة لأمرات الجهاز التنفسي.
ويسهم التوسع العمراني العشاوائي فاي    وث من المصادر الزراعية.وتناقص المتاح من المياه العذبة نتيجةً للتلوث، ولاسيما التل

ويزيد  هذه المشكلة إذ إن المستوطنا  العشوائية غير الرسمية كثيراً ما تتخلص من المياه المستعملة بإلقائها في الترع والقنوا .
ويمكن  % من حالا  الوفاة وااعاقة.5ذلك من تدني نوعية المياه ويلحق أضراراً كبيرة بسكان مصر، مما يتسب  في أكثر من 

ادخال تحسينا  على القطاعا  الزراعية والحضرية وتخفيت دعم الطاقة أن يحقق أقصى استفادة ممكنة للنواتج البيئية علاى  
قدرة  أما على الأمد الطويل، فمن الممكن للإصلاحا  القطاعية وإصلاحا  نظم اادارة العامة أن تفلح في تدعيم الأمد القصير.

  الهيئا  التنظيمية ونيل مساندة المجتمع المدني لقواعد تنظيم البيئة.

  
فعدم الاستقرار الاجتماعي يمكن أن ينتج عان   ومن الممكن لتدعيم الركائز الثلاث أن يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ومن هناا، فاإن    صادي، وسوء نظم اادارة العامة.عوامل من بينها بطء نمو الدخل، وارتفاع عدم المساواة، ونقص الأمن الاقت

ااصلاحا  الرامية إلى تعزيز خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص وضمان أن توفر هذه الوظائف الجديدة للعاملين المصاريين  
حماية اجتماعياة   ااحساس بالأمان ستلع  دوراً بالغ الأهمية، مثلما هو الحال بالنسبة ايجاد شبكة أمان اجتماعي مطورة توفر

كما أن التكامل المكاني يمثل هو الآخر مكوناً مهماً بالنظر إلى أن المناطق النائية هي التي تعااني   تتسم بالكفاءة وحسن التوجيه.
 جيل أكبر حجما. ونشوء الحماية الاجتماعية،  من نقص الفرص الاقتصادية، وتردي

   



xv  

  التشخيصية المنهجيةالأولويا  التي توصل  إليها الدراسة 

  
بناء على هذا التحليل، يتبين أن الأولويا  القصوى الثلاث التي حددتها هذه الدراسة هي استقرار الاقتصاد الكلاي، ومواصالة   

وربما يكون بمقدور إحراز تقدم في هذه المجالا  أن يؤدي إلى تحسان   إصلاح نظام دعم الطاقة، وتحسين نظم اادارة العامة.
متنوعة من ااصلاحا  الأخرى ويساعد في ضامان   مجموعةوربما يمكنه أيضاً أن يعزز كفاءة  ريضة من النواتج.ع مجموعة

  استدامة هذه ااصلاحا  على مر الزمن.

  
وسوف يتطل  استقرار الاقتصاد الكلي خطة تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة ترشد اانفاق وتزيد اايرادا ، ماع إيجااد   

بين الحاجة إلى استمرار الاستثمار في شبكا  الأمان الاجتماعي الموجهة من جهة، ورأس المال المادي والبشري مان  توازن 
عد الجهود الأخيرة لفرت ضريبة عقارية وضريبة أخرى على الأرباح والعائدا  الرأسمالية التي كان  معفااة  وتُ جهة أخرى.

وربما يفلح أيضاً المضي قدماً في تنفيذ ما تعتزمه السلطا  مان فارت    ح.من الضرائ  فيما سبق خطوا  في الاتجاه الصحي
وكاذلك   الوضع المالي لمصار.  دعمضريبة قيمة مضافة حديثة وإعادة النظر في الرسوم والغراما  التي عفا عليها الزمن في 
  ار المالية العامة.سيفيد تخفيت دعم الطاقة في تحسين مالية الحكومة، لكن فوائده تتجاوز مجرد تحقيق استقر

  
ويمثال   وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة باتجار إصلات نظام دعم الطاقة ومن الضروري للغاية أن تستمر هرذر الجهرود.  

وتتمثل الخطوة التالياة فاي مواصالة     التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية فرصة مثالية للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة.
ومن شانن توصايل    لدعم الطاقة وإعادة توجيه الوفورا  الناتجة باتجاه المزيد من السياسا  اانمائية الفاعلة.االغاء المرحلي 

فوائد هذه الخطة بفاعلية ومصداقية إلى الجمهور أن يساعد في الحفاظ على المساندة الشعبية لهاذه ااصالاحا  التاي تتسام     
 ستكون أكثر فاعلية إذا حسن  الحكومة هيكل إدارة قطاعي الكهرباء والغاز. كما أن عوائد هذه ااجراءا  بالصعوبة السياسية.

 ومن الممكن أن يترافق معها اتخاذ إجراءا  تعويضية للفقراء وإجراءا  تخفيفية بالقطاعا  الاقتصادية المهمة. 

  
العامة أن يزيد من فاعلية أي سياساا   ومن شنن تعزيز مساءلة الحكومة ومصداقيتها وكفاءتها عبر إصلاح هياكل نظم اادارة 

ومن بين ااجراءا  اللازمة لبلوغ هذا الهدف تطبيق إصلاحا  نظام الخدمة  أخرى ويحول دون انتكاسها أو انحسارها مستقبلًا.
الحكومية  المدنية والسماح بالتوظيف والترقية والفصل على أساس الجدارة والاستحقاق؛ والارتقاء بقانون المشتريا  والتوريدا 

والتنمية/لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي فاي   الاقتصادي إلى مستوى أفضل الممارسا  الصادرة عن منظمة التعاون
مجال الشفافية واافصاح عن فرص العطاءا  المطروحة؛ وزيادة الشفافية الحكومية سواء بإتاحة المزيد مان البياناا  أماام    

ويمكن لهذه ااصلاحا  أن تساعد في ضمان سالامة   و سن قانون أكثر شمولية للحق في المعلوما .الجمهور وإحراز تقدم نح
  تنفيذ أي إصلاحا  أخرى من جان  موظفي الدولة المعنيين وحماية ااصلاحا  الجيدة من الضعف أو الانتكاس في المستقبل.
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ت هذر الدراسة التشخيصية المنهجية تقييماً للسياسات الخاصة وبالإضافة إلى هذر الركائز الثلاث ذات الأولوية القصوى، تطر

بكل قطاع على حدة باستخدام معايير نظم الإدارة العامة، والتأثير المباشر في تحقيق هدفي إنهراء الفقرر وتعزيرز الرخراء     
اادارة القطاعية عاادةً ماا   ويظهر هذا التحليل أن ااصلاحا  الملموسة لنظم  المشترك، واتساع نطاق التأثير وإطارر الزمني.
وتشمل تلك ااصلاحا  تحسين سياسا  المنافسة بالقطاع الخااص وشافافية    تكون من بين ااصلاحا  الأكثر أهمية وإلحاحاً.

تطبيق اللوائح التنظيمية؛ وإصلاح الُأطر القانونية للجمعيا  التعاونية الزراعية وجمعيا  مستخدمي مياه الترع الفرعية؛ والبادء  
ي التحرك باتجاه عملية طويلة الأمد لتخطيط المدن وسياسا  استغلال الأراضي العامة؛ ولامركزية أنظماة تقاديم الخادما     ف

والعديد من هذه ااصلاحا  هي إصلاحا  سياسية وتنظيمية يمكن إنجازها بسارعة معقولاة إذا ماا تاوفر  اارادة      العامة.
  كبيرة إذا ما أُحسن تنفيذها. السياسية الكافية، ومن شننها أن تدر عوائد

  
وتشمل تلاك   كما أن هناك أيضاً برامج أخرى ذات فاعلية مؤكدة ومجربة يمكن إطلاقها أو التوسع فيها بسرعة معقولة نسبياً.

وقد حقق نموذج صحة  البرامج وضع نظام للتحويلا  النقدية ونموذج لصحة الأسرة من أجل تقديم الخدما  الصحية الأساسية.
سرة تنثيرا إيجابيا ملموسا عندما اتبعته بعت المحافظا  في العقد الأول من القرن الحالي، ومن شنن هذه التجربة أن تجعال  الأ

ويمثل التعجيل بتطبيق نظام التحويلا  النقدية من ااصلاحا  ذا  الأهمية البالغاة لاساتدامة أي    التنفيذ أكثر سرعة وسهولة.
وعلاوة على ذلك، فإن باستطاعة هذا النظام فور تطبيقه أن يفيد كقوة دافعة ايجااد ساجل    م.إصلاح ذي مصداقية لنظام الدع

  موحد للأسر الفقيرة وقد يفيد أيضا كمنطلق لبرامج إضافية مثل التنمين الصحي أو التحويلا  النقدية المشروطة.

  
وسوف يتطلا  ذلاك    المعرفية العديدة المتبقية. ضرورة سد الفجواتفى أحد العوامل الأساسية لنجات مصر مستقبلًا يتمثل و

فمصر، على سبيل المثال، لا تمتلك نظاماً شااملًا   إيجاد أنظمة جديدة للرقابة وإجراء تجار  على برامج جديدة لمكافحة الفقر.
ة لتحسين كفاءة اساتخدام  وأي سياس للرقابة على استخدام مياه الري، وتفتقر بالتالي إلى المعلوما  فيما يتعلق بننماط الاستخدام.
وكمثال آخر، فإن كلًا من صاغار   المياه من خلال تسعيرها أو أي إجراءا  أخرى مماثلة تتطل  وجود قاعدة معلوما  كهذه.

رواد الأعمال وصغار المزارعين يعانون من ضعف سبل الحصول على التمويل، لكن الشواهد الدولية لم تزل غير قاطعة بشنن 
ولا تستطيع مصر أن تستمد قرارها من أحدث البحوث وحدها ولكن  ول على التمويل وحده كافياً لتحقيق النمو.ما إذا كان الحص

عليها أيضاً أن تنخرط في عملية تجري  وتقييم نشطة لبرامج جديدة رائدة في هذا المجال وغيره من المشاكلا  لتحدياد أيهاا    
ال، فمن شنن نشر البيانا  وتيسير اطلاع الجمهور عليهاا أن يسامح   وفي كل الأحو سيكون أكثر فاعلية في الوضع المصري.

بحدوث نقاش حول السياسا  قائم على الشواهد والدلائل المتوفرة، كما أن هذه الشفافية يمكنها أيضاً أن تشكل آلية مساءلة شديدة 
  الأهمية لحسن رسم السياسا .
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سنوا  تجعل ذلاك لحظاة    10الديمغرافية التالية الكبيرة في مصر بين الأطفال دون إن التحديا  والفرص التي تمثلها الطفرة 
فمن شنن الانفجار السكاني أن يشكل ضغطاً على البيئة المصرية، وعلى خادماتها الاجتماعياة،    بالغة الأهمية بالنسبة لمصر.

قتصادي للمصريين من خلال التوظيف بالقطااع  ولن تستطيع الموازنة العامة الاستمرار في توفير الأمن الا وعلى سوق العمل.
غير أن هناك فرصة سانحة متاحة ادخال إصلاحا  عميقة ومستدامة تستفيد من تزايد  العام أو دعم الطاقة والغذاء غير الموجه.

لاعا  الارأي  وتظهر استط رأس المال البشري لشبا  مصر وتجن  القلاقل الاجتماعية أو استنزاف للموارد الطبيعية مستقبلًا.
أن المصريين كانوا يشعرون بضعف فرص العمال ويشاعرون بالتشااؤم تجااه      2013التي أجرتها مؤسسة غالو  في عام 

يرا  اقتصادية تؤدي اتاحة فرص جيدة يومع ذلك، فقد عبروا عن أملهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إحداث تغ المستقبل.
راع بالتحرك لتطبيق ااصلاحا  الجذرية اللازمة، تستطيع الحكومة أن تلبي طموحاا   ومن خلال ااس للكس  وإدرار الدخل.

  الشع  وآماله، ولاسيما جيل الشبا ، وتحقيق الرخاء المشترك للجميع.
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 السياق العام للبلاد لًا.أو

 

ويتركّز أغل  سكان مصر إلى حد كبيار   مصر بلد ذو هيكل جغرافي وسكاني مميز يشكِّل تحديات فريدة. .1
وتشهد مصر أيضا نمطا سكانيا غير معتاد للغاية مع زيادة أعاداد جيال    على امتداد ضفاف نهر النيل وفي الدلتا.
وهذه السما  شكَّل  وستظل تشكِّل ملامح الاقتصاد وسوق العمل فاي   الأول.الطفرة الثانية زيادةً كبيرةً عن الجيل 

وسيكون ضرورياً مراعاة هذه السما  باعتبارها أحد المكونا  لوضع إستراتيجية فعالة بحق انهااء الفقار    مصر.
  وتحقيق نمو شامل للجميع.

% مرن السركان   95برة  يسكن ويزرع المصريون نسبة صغيرة من الأراضي المصرية، حيث يعيش قرا .2
وتبلغ الكثافة السكانية في المناطق الحضرية الرئيسية بمصار نحاو    % من مساحة أرض مصر.5ويعملون على 

وتهايمن منطقاة    1 ومصر هي ثامن أكبر بلد في العالم من حيث التركّز الساكاني.  ثلاثة أمثال المتوسط العالمي.
  الغالبية العظمى من المصريين يعيشون بالمناطق الريفية في القاهرة الكبرى على الاقتصاد المصري حتى وإن كان

وتُظهر بيانا  الأقمار الصناعية للأضواء الليلية، التي تتوافق عموما مع النشااط   الدلتا أو جنوباً في صعيد مصر.
 فالغالبية العظمى من مصر صحراء غيار منهولاة   الاقتصادي، بوضوح شدة تركُّز السكان والاقتصاد في مصر.

وعلى العكس من  وغير مضاءة، مع وجود أضواء ساطعة على طول ضفاف نهر النيل ورقعة لامعة حول القاهرة.
 (.1-1 ذلك، فإن تركيا أوسع انتشاراً وبها العديد من مراكز النشاط الاقتصادي )خريطة

                                            
 .2014مسح موقع ديموغرافيا لعام  1
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يتزايد تعداد السكان في مصر بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، مما أدى إلى كِبر حجرم الجيرل الترالي     .3

عاماً، وذلك نتيجة تراجاع   30مصر الحديث قبل نحو  بدأ  أول طفرة سكانية في تاريخقد و بصورة غير معتادة.
وكما هو معتاد في بلدان كثيرة، يجيء بعد جيل الطفرة هذا جيال   معدلا  وفيا  الأطفال وثبا  معدلا  الخصوبة.

لكن نظراً لما شهدته السنوا  الأخيرة من ارتفاع غير معتاد في النمو السكاني بمصر، فقد ثب  أن هذا الجيل  "تالٍ".
-25ملايين مصري في الفئة العمرية  8، كان هناك نحو 2012ففي عام  التالي أكبر بكثير من جيل الطفرة الأول.

مليوناً دون سن الخامسة. وفي تركيا التي تزيد  11عاماً التي تمثل ذروة جيل الطفرة، لكن كان هناك أكثر من  29
الشاكل  حجم جيل الطفرة تقريباً مع حجم الجيل التالي ) فيها أعمار جيل الطفرة قليلًا عن نظيره في مصر، يتساوى

1.)  

  
 
 
 

    

  
الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي / برنامج الأقمار المصدر: 

   الصناعية الدفاعية الخاصة بالأرصاد الجوية.

 2010: الأضواء الليلية في مصر وتركيا، 1-1الخريطة 
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 ))بالملايينالسكان حسب العمر  :1-1الشكل 

 2013تركيا،   2012مصر، 
 

  

  
 

 : المعهد التركي للإحصاءات.المصدر  م2014المصدر: البنك الدولي 
  

لتخفيض أعداد الفقراء في مصر بشكل فعال، سيلزم وضع سياسات تراعي كلًا مرن الطرابع المركرزي     .4
فري  للقاهرة بالنسبة للاقتصاد المصري وما ينتج عن ذلك من قلة إتاحة الفرص الاقتصادية للكثير من المصريين 

ويعني الهيكل السكاني لمصر أن هناك فرصة سانحة لسن إصلاحا  عميقة قبل أن يبدأ  المناطق الريفية أو النائية.
لكن مع غيا  هذه ااصلاحا ، فمان غيار    القادمة. 15-10الجيل التالي في دخول سوق العمل خلال السنوا  

لكبيرة من الوافدين في ظل الوتيرة والنمط الحاليين المحتمل أن يتمكن الاقتصاد المصري من استيعا  هذه الموجة ا
  للنمو.

    
  الأجل بعيدالمنظور 

وأظهر بعات أهام    لقد قطعت مصر خطوات كبيرة على عدة أبعاد مهمة خلال العقود الثلاثة الماضية. .5
عناد المايلاد،   مؤشرا  التنمية البشرية حدوث تحسُّن ملموس يشمل معدل وفيا  الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع 

وتسير الفجوا  بين الجنسين في مجال التعليم نحو الانحسار والزوال لاسيما في المدن الكبرى،  والتحصيل الدراسي.
وكان التوجه على صعيد السياسا  مبشراً  كما تضيق الفجوا  في النواتج التعليمية والصحية بين المناطق والأقاليم.

عشر الأخيرة، تحرك  مصر بهمة ونشاط مبتعدة عن الاقتصاد الذي يهيمن علياه  فخلال السنوا  ال وواعداً للغاية:
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، قام  الحكومة باستئناف برناامج  2004وفي عام  القطاع العام ومتجهة نحو الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص.
ضااً عادة   كما أطلق  أي الخصخصة وتعميق عملية تحرير الرسوم الجمركية وإدخال إصلاحا  ضريبية وإدارية.

، وبدأ  2011و  2004إستراتيجيا  لتنمية القطاع الخاص شكل  ل  السياسا  الصناعية في الفترة ما بين عامي 
  .2013حتى عام  فيهتطبيق نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركا  في أواخر التسعينيا  مع استمرار التوسع 

  
الماضية متوسطا ومتقلبا وغير كافٍ للحاق بالبلدان مع ذلك، كان معدل النمو في مصر خلال العقود الثلاثة  .6

فلم يتجاوز متوساط نصاي     متوسطة الدخل الأكثر تقدماً واستيعا  النمو السريع في عدد السكان والقوى العاملة.
. ويعكس ذلك حدوث تراجع عام في معادلا  الاساتثمار يُعازى    1980% سنوياً منذ عام 2الفرد من النمو نحو 

بوط الاستثمارا  العامة )مع نقص الاستثمارا  الخاصة وتقلُّبها(، وانخفاات الصاادرا  وعادم    بالأساس إلى ه
تنويعها، وانخفات معدلا  التوظيف في القطاع الرسمي والمشاركة في القوى العاملة )لاسيما بين النساء(، وضعف 

يرة والمتوسطة ومحدودية نماو  ديناميكيا  الشركا  وخلق فرص العمل مع عدم وجود قطاع نامٍ للمشروعا  الصغ
ورغم وجود بعت التحولا  الهيكلية مع تحويل الموارد من قطاع الزراعة الأدنى إنتاجية إلاى قطااع    .اانتاجية

الخدما  والصناعا  التحويلية الأعلى إنتاجية، فإن ذلك قد توقف إلى حد كبير وظل نمو اانتاجية داخل القطاعا  
مصري كثيف الاستخدام لرأس المال على نحو متزايد، حيث لا تزيد حصة العمالة مان  وأصبح الاقتصاد ال ضئيلًا.

  2%.40-30الدخل عما يتراوح بين نحو 

وظل قويراً حترى عرام     2008و 2003رغم النمو الذي تسارعت وتيرته بشدة خلال الفترة بين عامي  .7
وفي الفترة باين عاامي    ينة من السكان.، فإن ذلك لم يحول دون ارتفاع معدل الفقر، لاسيما بين فئات مع2010
نقاط مئوية مع استمرار وجود تفاو  كبير بين المناطق باعتبااره سامة    5، زاد معدل الفقر بواقع 2010و 2005
، فإن نصف السكان في قرى صاعيد مصار كاانوا    2010% عام 24.3ورغم أن معدل الفقر الوطني بلغ  دائمة.

وكان  يضم أيضاً ربع تعداد السكان، لكنه كان به نحو نصف عدد الفقراء بالبلاد.وكان الصعيد  يُعتبرون من الفقراء.
طفيفة في  بصورةيوجد أدنى معدل للفقر في المدن الكبرى )القاهرة وااسكندرية وبورسعيد والسويس( رغم زيادته 

ين فئا  كثيارة  . وزاد  معدلا  الفقر ب2010% في 7.3إلى  2005% في 5.6فترة السنوا  الخمس ليرتفع من 
وارتفع  معدلا  الفقر فيما باين الأسار    من السكان في مصر وظل  مرتفعة بدرجة مثيرة للقلق بين فئا  معينة.

 ذا  معدلا  ااعالة الأعلى أو الأسر التي يعولها أميِّون أو يعولها أشخاص يعملون في قطاع الزراعة.

ففي الفترة بين عاامي   للمسوت الاستقصائية الوطنية. لم يُترجم النمو إلى تحسُّن في استهلاك الأسر وفقاً .8
، كان معدل نمو الدخل لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان )أي مؤشر الرخاء المشترك( 2010و 2005

وتفسِّر هذه النتائج التراجاع   %.1.7-%، فيما انخفت متوسط الدخل في البلاد بدرجة أسرع ليبلغ 1.3-سلبياً عند 
فالزيادة الملاحظة في معدلا  الفقر والانخفات في مساتوى الادخل    يف في تقديرا  مؤشر جيني في مصر.الطف

                                            
 2010انظر، على سبيل المثال، هيريرا وآخرين  2
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لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان يُظهران أن نمو إجمالي الناتج المحلي لم يُترجم إلى نموٍ فاي دخال   
وق في معدلا  التضخم )تضخم أسعار الغذاء ويبدو أن الفر الأسر في ظل عدم وجود شبكا  أمان اجتماعي فعالة.

والتضخم العام( قد أد  إلى تباين اتجاها  الفقر بين المناطق وانخفات تقديرا  معدلا  الفقر الوطنية فاي العاام   
ففي هذه المنطقة، توجاد نسابة    ، وهو ما يُعزى بدرجة كبيرة إلى حدوث تغيرا  في صعيد مصر.2012/2013

ولذلك، قد يكون هذا الانخفاات   من خط الفقر كما فاق اانفاق التضخم في أسعار الغذاء. كبيرة من الأسر بالقر 
بالأساس انعكاساً لتغيُّرا  مؤقتة في غيا  الأمن الغذائي وليس تنثيراً إيجابياً طويل المدى أحدثه نمو اقتصادي على 

  صعيد الحد من الفقر.

فهنااك تزاياد فاي أعاداد      على أقل تقردير.  1998جودة التوظيف آخذة في التراجع باطراد منذ عام  .9
وماع   وتنمين اجتماعي. )مكتوبة( المصريين الذين يعملون في وظائف بلا ساعا  عمل منتظمة وبلا عقود محررة

ففي الفتارة   انحسار أهمية القطاع العام كجهة للتوظيف، تم سد هذه الفجوة بوظائف غير رسمية في القطاع الخاص:
وقاد   نقااط مئوياة.   10، ارتفع  نسبة القوى العاملة في القطاع غير الرسمي بنحاو  2012و 1998بين عامي 

تضرر  الأجيال الجديدة من المصريين بشكل خاص تضرراً شديداً من العمل بالقطاع غير الرسمي كما أن احتمال 
تتسر  النساء المصريا  و بدء مسيرتها المهنية في وظائف غير رسمية يكون أكبر مقارنةً بالمصريين الأكبر سناً.

  المتعلما  من القوى العاملة مع زيادة التحصيل الدراسي بين الشبا  زيادة كبيرة.

اتسمت جهود الإصلات بوجه عام بأنها غير منتظمة وقصيرة الأجل، فيما لم تقدم السياسات الاقتصرادية   .11
وكان هناك عجز هيكلاي كبيار فاي     .فئاتمساندة كافية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو واحتواء كافة ال

رصيد الموازنة العامة جراء انخفات إيرادا  الضرائ  وارتفاع اانفاق، لاسيما على الدعم غير الموجَّه والشاامل  
للطاقة والغذاء الذي تجاوز مجموع اانفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزاحم على نحو متزايد اانفاق على التنمية 

وأدى ذلك بدوره إلى تقويت التوسع في تقديم الخدما  الاجتماعية والخادما    ية رأس المال المادي.البشرية وتنم
ومفتتاا  وفي الوق  ذاته، كان اانفاق على شبكا  الأمان الاجتماعي متدنياً للغاية  العامة الأخرى وتحسين جودتها.

مالي الناتج المحلي، تستحوذ مدفوعا  الفائادة  ومع اقترا  حجم الدين العام من مجموع إج .وغير موجَّه بشكل جيد
ويعتمد تمويل عجز الموازنة العامة اعتماداً كبياراً علاى الماوارد     أيضاً على حصة كبيرة ومتزايدة من الموازنة.

المحلية، لاسيما الجهاز المصرفي، مع استحواذ البنوك التجارية على نسبة كبيرة مما يكون في الغال  أدوا  دياون  
وقد أدى ذلك، مقترناً بنقص الاستثمارا  فاي قطاعاا     الأجل وقيام البنك المركزي بتقديم التمويل النقدي.قصيرة 

البنية التحتية الرئيسية وما ينتج عنه من اختناقا  على جان  العرت، إلى ارتفاع التضخم بصورة مزمنة مما يزيد 
 من تقويت جهود الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

  أحدث التطورا  السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

بفترة مضطربة اتسرمت بعردم الاسرتقرار،     2011مرَّ الربيع العربي الذي بدأ في مصر مع ثورة يناير  .11
وأخفق الرئيس السابق محمد  وركود في النمو ومتوسط دخل الفرد، وتراجع الأمان الوظيفي، وتزايد معدلات الفقر.
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شاهراً مان الحكام     18بعد  2012خابه في أول انتخابا  ديمقراطية تُجرى بمصر في يونيو مرسي، الذي تم انت
وبعاد احتجاجاا  كبيارة     العسكري في أعقا  ااطاحة بالرئيس مبارك، في إدخال عملية سياسية أكثر شامولًا. 
ذلك إقرار دساتور   ، وتلى2013ومتصاعدة طالبته بالاستقالة، تم عزله من منصبه وتعيين حكومة مؤقتة في يوليو 
. ومان المتوقاع إجاراء    2014جديد من خلال استفتاء شعبي وانتخا  المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً في مايو 
  .2015( قبل نهاية عام 2013الانتخابا  البرلمانية )المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق الموضوعة في يوليو 

  
فقد تم اعتقال قاادة   بالاستقطاب السياسي والعنف. 2013و اتسمت هذر الفترة منذ تدخل الجيش في يولي .12

جماعة ااخوان المسلمين وحلفائها السياسيين وأنصارها، وتم تقييد المظاهرا  بعد فرت حظر تجول استمر طوال 
. ورد  الجماعا  المعارضة والمتطرفة على ذلك بارتكا  أعمال عنف ضاد  2013معظم النصف الثاني من عام 

ومازالا  التاوترا     وأُعلن أن جماعة ااخوان المسلمين منظمة إرهابياة.  جيش والقضاء والمدنيين.الشرطة وال
 4 3الجماعي وصدور أحكام ااعدام.الناجمة عن هذه الصراعا  مستمرة مع تكرار حالا  العنف والاعتقال 

  
  

                                            
 2014منظمة العفو الدولية  3
 2014 "هيومن رايتس ووتش"منظمة  4
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  2011المعالم الرئيسية في مرحلة التحول السياسي بمصر بعد عام  :1-1ااطار 

  خروج الشع  المصري إلى الشوارع في الثورة الثانية للربياع العرباي مطاالبين بالكراماة      :2011يناير
  والحرية والعدالة الاجتماعية.

  عاماً في الحكم وتاولي المجلاس    30ااطاحة بالرئيس مبارك تح  ضغط شعبي بعد قضاء  :2011فبراير
 شهرا.  16الأعلى للقوا  المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي مقاليد السلطة لفترة انتقالية أولى استمر  

  التشاريعية   حصول جماعة ااخوان المسلمين على أغلبية كبيرة في الانتخابا  :2012يناير -2011نوفمبر
 لمجلس الشع . 

  حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخابا  البرلمانية، مما دفع المجلس الأعلى للقاوا    :2012يونيو
  المسلحة إلى حل مجلس الشع .

  من الأصاوا   51انتخا  مرشح ااخوان المسلمين محمد مرسي في جولة ااعادة بنسبة  :2012يونيو %
  منتخ  ديمقراطياً في مصر.وفوزه كنول رئيس 

  وأدى ذلاك إلاى    منح الرئيس مرسي نفسه صلاحيا  واسعة وحصانة من الرقابة القضائية. :2012نوفمبر
احتجاجا  شعبية وأسهم في توحيد صفوف القضاء وااعلام والشرطة والمعارضة السياسية وبعت المجتمع 

 المدني ضد سياساته.
   بع إسلامي في استفتاء شعبي.إقرار دستور ذي طا :2012ديسمبر 
  مطالبة المحتجين برحيل الرئيس مرسي وإجراء انتخابا  جديدة. :2013يونيو -مايو  
  تولي الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد لفترة انتقالية ثانية بتعياين رئايس    :2013يوليو

، وااعلان عن خارطة طريق مادتها تساعة أشاهر    المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً، وتشكيل حكومة جديدة
  تشمل تنظيم استفتاء شعبي اقرار دستور جديد وإجراء الانتخابا  الرئاسية والتشريعية.

  تفريق اعتصام كبير النطاق لأنصار جماعة ااخوان المسلمين باستخدام العنف مع وقاوع   :2013أغسطس
 5 عدة مئا  من القتلى واعتقال وجرح الآلاف.

  ويُعتبر الدستور الجديد  %.98بنغلبية ساحقة بنسبة  2012الموافقة على تعديلا  دستور عام  :2014يناير
  أكثر ليبرالية من سابقه كما يدعم حقوق المرأة ويزيد من سلطة واستقلالية القضاء والجيش والشرطة.

  حكومة السادسة منذ الثورة(.تغيير الحكومة في أعقا  تصاعد الاضطرابا  الاجتماعية )ال :2014فبراير 
  انتخا  عبد الفتاح السيسي رئيساً جديداً. :2014مايو 
 

  

                                            
 "كلٌ وفقا للخطة". بعنوان: 2014أغسطس  12، التقرير الصادر في "هيومن رايتس ووتش"منظمة  5
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ساعدت خارطة الطريق السياسية الجاري إحراز تقدُّم في تنفيذها على احتواء الاضرطرابات السياسرية    .13
تقدُّم في تنفيذ خارطة  فمع التصديق على دستور جرى تعديله حديثاً وانتخا  رئيسٍ، يتم إحراز والاجتماعية جزئياً.

لكن المرحلة الأخيرة، وهي انتخا  مجلس الناوا ، مازالا     .2013الطريق السياسية التي أُعلن عنها في يوليو 
. ومع إحراز هذا التقدُّم على الصعيد السياسي، بدأ  الاحتجاجا  فاي  2015معلقة ويُتوقع إنجازها قبل نهاية عام 

النسبي يواجه تحدياً يتمثل في استمرار الهجما  ضد الشارطة والجايش والقضااء    لكن هذا الاستقرار  الانحسار.
  ااسلامية والعلمانية على السواء. السياسية ويشوبه ارتكا  أعمال قمع بحق المعارضة

  
على تدفقات مالية كبيرة من الإمارات العربيرة المتحردة    2013حصلت الحكومات التي تولت بعد يوليو  .14

وتعهد  الدول الخليجية  ية السعودية والكويت وشرعت في تنفيذ برنامج رئيسي للتحفيز الاقتصادي.والمملكة العرب
إلى  18وقدم  ما يتراوح من  2014-2013مليار دولار خلال السنة المالية  24الثلاث بتقديم مساندة مالية بقيمة 

روعا  وكذلك منح نقدية وعينية بنهاية مليار دولار في شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري وتمويل للمش 19
مليار دولار خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي  12.5وتم التعهد بتقديم أموال إضافية بقيمة 6 .2014السنة المالية 

مليارا  دولار في شكل ودائع للبنك المركزي المصري الذي تسلمها في نهاياة   6مع تقديم  2015عُقد في مارس 
، لاسيما في 2014مكّن  هذه الأموال الحكومة من توسيع نطاق اانفاق العام في السنة المالية  وقد  2015.7أبريل 

وكان هذا التحفيز في شكل إنفااق   % من إجمالي الناتج المحلي.3شكل حزمتي تحفيز اقتصادي بما يبلغ في مجمله 
الحد الأدنى( بالقطاع العام وإجراءا  استثماري بصورة رئيسية، لكنه شمل أيضاً تطبيق زيادا  كبيرة في الأجور )

 اجتماعية مؤقتة. 
  

في ظهور المؤشرات الأولية على حردوث انتعراش    2014أسهم الإنفاق التحفيزي خلال السنة المالية  .15
 2014وظل متوسط معدل النمو خلال السنة المالياة   اقتصادي، لكن الاختلالات في الاقتصاد الكلي لا تزال كبيرة.

% خالال  3.7% مثلما كان عليه في الأعوام الثلاثة السابقة، لكنه شهد انتعاشا ليصل إلاى  2.2نسبة ضعيفاً عند 
وعكس ذلك تسارع وتيرة اانفاق التحفيزي وأيضاً بعت التعافي فاي الاساتثمارا     الربع الأخير من العام نفسه.

 2014ج المحلي في السانة المالياة   % من إجمالي النات12.5وانخفت عجز الموازنة العامة قليلًا إلى  الخاصة.
% من إجمالي الناتج المحلي في العام السابق، لكن ذلك يُعزى بالأساس إلاى المانح العينياة والنقدياة     14مقابل 

% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 17الخليجية. ولولا المتحصلا  الاستثنائية، لبلغ العجز الهيكلي نحو 
% من إجمالي الناتج المحلي فاي يونياو   97مرار ارتفاع العجوزا ، ارتفع الدين العام إلى ونتيجةً لاست .2014
مليار دولار بنهاية سبتمبر  16.8. وبالمثل، بدأ صافي احتياطيا  النقد الأجنبي في التعافي قليلًا ليصل إلى 2014

                                            
 البنك المركزي المصري ووزارة المالية وحسابا  المؤلفين. 6
7 egypt.html?_r&_r=0-for-aid-in-billion-12-pledge-nations-gulf-persian-http://www.nytimes.com/2015/03/14/world/middleeast/3  
 

http://www.nytimes.com/2015/03/14/world/middleeast/3-persian-gulf-nations-pledge-12-billion-in-aid-for-egypt.html?_r&_r=0
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ا كان عليه في نهاية السنة المالية والذي لا يزال منخفضاً بدرجة حرجة لكنه أعلى بواقع ملياري دولار عم 2014
  قبل بدء توالي التدفقا  الخليجية. 2013
  

وكان  9 8%.4.3ليصل إلى  2015حتى السنة المالية  2014استمر زخم النمو من أواخر السنة المالية  .16
مهمة أخرى  ذلك مدفوعاً بالأساس بحدوث تعافٍ في قطاعي السياحة والصناعا  التحويلية، فيما لم تتعافَ قطاعا 

وعلى جان  الطل ، مازال الاقتصاد يستفيد من مرونة الاستهلاك واانفاق  مثل التعدين والزراعة بشكل كامل بعد.
وساهم ارتفاع معدل النمو في خفات   التحفيزي الحكومي مدعوماً بالتدفقا  المالية الكبيرة الوافدة من دول الخليج.

 10 .2015إلى مارس  2014من مارس  الفترةنقطة مئوية في  0.5معدل البطالة بواقع 
  

وفي أعقاب الركود الاقتصادي، استمر تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بوجره   2011منذ عام  .17
عام مع زيادة توجّه الملتحقين بسوق العمل نحو الوظائف غير الرسمية والتي توفر حد الكفاف، وتسرب آخررين  

ز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء، فإنه خلال الربع الأخير مان السانة المالياة    ووفقاً للجها من القوى العاملة.
عاماً،  29-15مليون عاطل، في الفئة العمرية  3.7% من العاطلين، البالغ عددهم حالياً 70كان هناك نحو  2014

لاقتصادية وتعزيز الاساتقرار  مما يجعل البطالة بين الشبا  التحدي الرئيسي أمام تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد ا
% ماع  50ويتركّز الفقراء في صعيد مصر، لاسيما في المناطق الريفية حيث يبلاغ معادل الفقار     11الاقتصادي.

  محدودية خيارا  العمل خارج قطاع الزراعة الذي يوفر بالكاد حد الكفاف.
  

إصلاحات بالغة الأهمية والبدء في تطبيق ل 2015اتخذت الحكومة خطوات مهمة في أوائل السنة المالية  .18
ضبط أوضاع الموازنة العامة، بما في ذلك زيادة الضرائب القائمة وفرض ضرائب جديدة وترشيد دعم الكهربراء  

% 11.5-11ومن المفترت أن تفضي هذه ااجراءا  إلى خفت عجز الموازنة العامة ليصل إلى نحو  والوقود.
 27ومن بين وفورا  الموازنة العامة المحققة، سايُوجَّه نحاو    .2015لمالية من إجمالي الناتج المحلي في السنة ا

مليار جنيه مصري لتعزيز اانفاق على قطاعا  الصحة والتعليم والبحاث العلماي ولتادعيم شابكا  الأماان      
طاقهاا  وقام  بتوسيع ن 2015وفي الوق  ذاته، عزز  الحكومة النفقا  الرأسمالية في السنة المالية  الاجتماعي.

هيئا  بالقطاع العام غير مدرجة بالموازناة، لاسايما    جان  الجغرافي، مع تنفيذ المزيد من اانفاق الرأسمالي من
  توسعة قناة السويس.

  

                                            
خارج الفترة المشمولة بالتحليل في هذه الدراسة التشخيصية المنهجية، فإن بيانا  هذه الفقرة أُخِذ   2015نظراً لوقوع السنة المالية  8

 .مباشرةً من مصادر حكومية دون إجراء مزيد من الحسابا  من جان  المؤلفين
9 b.pdf-http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Reports/monthly/2015/August2015/a 

 .مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء 10
 مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة وااحصاء. 11

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/Reports/monthly/2015/August2015/a-b.pdf
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وكان معدل التضخم السانوي الكلاي فاي     زاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط التضخمية الموجرودة.  .19
، وأد  ارتفاعا  أساعار  2014% في السنة المالية 10تزيد قليلًا عن  المناطق الحضرية مرتفعاً بالفعل عند نسبة
% مع انتقال هذه الارتفاعا  إلى جميع السلع الأساسية تقريباً )لاسيما 11الطاقة إلى زيادة معدل التضخم الكلي إلى 

عرت أيضااً فاي   وساهم انخفات قيمة الجنيه المصري واستمرار الاختناقا  على جان  ال الغذاء ووسائل النقل(.
وفي أعقا  اتخاذ إجراءا  ضبط أوضاع الموازنة العامة في  .2015زيادة الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 

، رفع البنك المركزي المصري جميع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع مائة نقطة أساس، لكن أسعار الفائدة 2014يوليو 
وبالمثل، ارتفع  أسعار فائدة سندا  الخزانة أسوةً بنسعار الفائادة،   12 .2013مازال  أقل من مستوياتها في يونيو 

  .2013لكنها لا تزال أقل بنكثر من نقطتين مئويتين مما كان  عليه في نهاية السنة المالية 
  

رغم أن السنوات الأخيرة كانت حافلة بالاضطرابات، فإن هناك عددا من الحالات على مستوى العالم أدت  .21
الأزمات الاقتصادية والتغييرات السياسية المفاجئة في نهاية المطاف إلى تمهيد الطريق لتحقيق نمو مسرتدام  فيها 

وبوجه خاص، فقد شوهد  في كوريا وإندونيسيا وتركيا أمثلة خارجة من رحم الأزما  "اعاادة   والحد من الفقر.
وفي كل  نحو التصدير وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار. ضبط" السياسا  التجارية والاستثمارية من أجل مساندة التوجُّه

حالة، نجح  هذه البلدان في الحد من مساوئ اادارة العامة لأنظمة الحكم الهرمية، وذلك رغم نشنتها ضمن ائتلاف 
وكان العنصر الرئيسي هو توفير قوانين وإجراءا  تنظيمية "جيدة بالقدر الكاافي" وخادما     سياسي ضيق النطاق.

ومن المؤكد أن مصر مارت  فاي    ة وإطار مواٍ  ومستقر للقطاع الخاص يحد من خطر تغول الحكومة عليه.عام
( يشير إلى أن أول 2008لكن الببلاوي ) السابق بنزما  ربما اتسم  أيضاً بإجراء إعادة ضبط للسياسا  كما سبق.
ة أكبر باجتذا  أموال دول مجلس التعااون  إصلاحا  "الانفتاح" التي شهدتها مصر في السبعينيا  كان  تُعنى بدرج

 الخليجي إلى قطاعا  معينة تهيمن عليها شركا  كبيرة ونافذة سياسياً، وليس بتنمية القطاع الخاص تنمية حقيقياة. 
وخلال حلقا  ااصلاح المختلفة التي شهدتها مصر منذ ذلك الحين، لعب  حوافز الأطراف ذا  النفوذ ومصاالحها  

لام تحادث    2004وتجدر ااشارة إلى أن إصلاحا  عام  كبيراً على الأرجح في عملية ااصلاح.المكتسبة دوراً 
لكن الصدما  العالمية والصعوبا  فاي التنفياذ    بسب  أزمة خارجية، بل بسب  ااحباط الداخلي من وتيرة التغيير.

راحةً الآن إلى "ثورة اقتصادية"، ومع قيام كبار المسؤولين في مصر بالدعوة ص والمتابعة قوَّض  هذه ااصلاحا .
  13 تبرز الحاجة إلى إجراء تحسينا  جذرية في نظام الحوكمة الاقتصادية.

في هذا السياق الأوسع نطاقاً يجري إعداد دراسة تشخيصية منهجية ترتكز على وضع إطرار الشرراكة    .21
الهدف الرئيسي لهذه الدراساة فاي   ويتمثل  الجديد للبنك الدولي الخاص بمصر بالاشتراك مع الحكومة المصرية.

وبينما تعكاف   تحديد أهم المعوقا  أمام تسريع وتيرة إحراز تقدُّم مستدام نحو إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
الحكومة على وضع أجندة جديدة للإصلاح وااعلان عنها وتنفيذها، تُعد هذه الدراسة جيدة التوقي  بتقديمها تحليلا 

                                            
من أجل تحفيز النشاط  2014البنك المركزي المصري بتخفيت أسعار الفائدة ثلاث مرا  متتالية في النصف الأول من السنة المالية  قام 12

 الاقتصادي.
 .2014رويترز  13
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ويبدأ الجازء   واهد لمجالا  ااصلاح بالغة الأهمية لتعزيز رفاهة الشرائح السكانية الأفقر في مصر.قائما على الش
الباقي من التقرير بوصف المعوقا  الرئيسية المتعلقة بنظام اادارة العامة والحوكمة وانعكاساتها التي تعوق تحقيق 

بعد ذلك مناقشة تفصيلية للعقبا  الهيكلياة أماام    وترد النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر )الفصل الثاني(.
تسريع وتيرة ونمط النمو وآثارها على الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، وهو ماا يبارز   

ويناقش الفصل الرابع  الأهمية البالغة للتصدي لمخاطر الاقتصاد الكلي على استدامة الحد من الفقر )الفصل الثالث(.
ويرد بالفصل الخامس تحليل تفصيلي للعوامل التي تعوق جهود الحاد   خاطر طويلة الأمد على الاستدامة البيئية.الم

من الفقر في مصر وتناولها بشكل خاص من منظور تحقيق الدخل والحماية الاجتماعية. وهنا، ساتبرز الطبيعاة   
ة باعتبارها مكوناً أساسياً في الحد مان الفقار   الجوهرية لبعت ااصلاحا  المحددة لنظام اادارة العامة والحوكم

وأخيراً، يحدد الفصال الأخيار مان الدراساة المباادئ       وتخفيف حدة المخاطر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وبشكل عام، هناك معوقا  تتعلق بنظام اادارة العامة والحوكمة يمكان   والأولويا  الرئيسية اصلاح السياسا .

دى القصير، وهو ما سيعزز آثار الجهود ااضافية التي تبذلها مصر للحد من الفقر وتعزيز الرخاء معالجتها في الم
  المشترك.

  
تم الاسترشاد في إعداد الدراسة التشخيصية المنهجية بمشاورات أُجريت مع أصحاب المصلحة الرئيسيين  .22

الأكااديميين والمراكاز البحثياة     وعُقد  جلسا  منفصلة مع الحكومة والقطاع الخاص ومجموعة من في مصرر. 
وكان الغرت الرئيسي من المشاورا  الخارجية هو استطلاع آرائهم وأفكارهم لتضامينها فاي    والمجتمع المدني.

الدراسة وتقييم تصوراتهم بشنن أولويا  ااصلاح الناشئة اجراء تحسينا  أوسع نطاقاً على صعيد النمو والرفاهاة  
را  الخارجية عقد اجتماع مع فريق مجموعة البنك الدولي الموسَّع في القاهرة والذي وسبق إجراء المشاو في مصر.

ضم رؤساء البرامج ورؤساء بعت محاور التركيز المحددة لمراجعة الدراسة التشخيصاية ومناقشاة الأولوياا     
كاان كثيار مان    وبشكل عام، كان هناك اتفاق واسع على أهمية إجراء مثل هذه الدراسا  التشخيصاية و  الناشئة.

المشاركين راضين بشكل خاص عن الأهداف المحددة، لاسيما تجاوز نطاق النمو للتشديد علاى الفقار والتوظياف    
وشمل  القضايا المحددة التي نوقش  ضعف حوافز العاملين بالقطاع العاام   باعتبارهما من أهداف التنمية الرئيسية.

شركا  أصحا  الارتباطا ، والقيود المفروضة على القطاع الزراعي وتدني قدراتهم، والتربُّح من جان  الأفراد وال
وبصورة أعم، رأى المشاركون أن الفسااد هاو أحاد     مثل قانون الجمعيا  التعاونية الحالي وارتفاع تكاليف النقل.

ناعي الأسبا  المهمة وراء تباطؤ نمو القطاع الخاص الرسمي وأن هناك منافع يمكن جنيها من تنفيذ وضع إطار ص
  " ملخص موجز لهذه المناقشا .1ويرد بالمرفق " أفضل للاقتصاد ككل.
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 تحدي نظام الإدارة العامة في مصر ثانياً.

 
إن ضعف أداء مصر على صعيد النمو، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر خرلال السرنوات الثلاثرين     .23

ويتجلَّى ذلك في عمليتي صياغة السياسا   العامة. الماضية يرجع بجذورر في المقام الأول إلى ضعف نظام الإدارة
وقد أثر  الدوائر ذا  المصالح المكتسبة على عملية وضع السياسا  من أجل الحفاظ علاى امتيازاتهاا    وتنفيذها.

وهذه الدوائر ذا  النفوذ عبارة عن شبكا  معقدة من الواسطة والمحسوبية تنتشر في مختلاف   الجماعية وتوسيعها.
از الخدمة المدنية والهيئا  الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، وتسعى إلى اابقاء على بيئاة مؤسساية   مفاصل جه

وبالنسبة لتنفيذ السياسا ، فحتى عندما نجح  الحكوماة المصارية فاي تبناي      مواتية لاستمرار سلوكها التربُّحي.
للعاملين بالقطاع العام في أحوال كثيرة إلى عدم إصلاحا  مهمة، أدى غيا  الرقابة الفعالة وضعف الحوافز المقدَّمة 
  انتظام تطبيق هذه السياسا  أو تطبيقها بإجحاف في بعت الحالا .

  
تنشأ تحديات نظام الإدارة العامة بشكل عام نتيجة لضعف الحوافز الخاصة بواضعي السياسات والهيئرات   .24

نشاء هيكل جديد للحوافز سيكون ضارورياً لتحساين   فإ التنظيمية والجهاز البيروقراطي وموظفي الدولة الآخرين.
وتشمل هذه الحوافز التعيين والترقية بناءً على الأهلية والجدارة فاي القطااع العاام،     كفاءة القطاع العام وفاعليته.

وتعزيز الشفافية ونشر القوانين واللوائح التنظيمية للجمهور من أجل ضمان التنفيذ بشكل عاادل وموحاد، وزياادة    
وبااضافة إلى ذلك، يلزم إعطاء واضعي السياسا  حوافز أقوى لوضع  ساءلة بين موظفي الدولة نظريا وواقعيا.الم

ومن شانن نظاام    سياسا  تشجتع تحقيق نمو عريت القاعدة وليس خدمة المصالح الضيقة للدوائر أصحا  النفوذ.
  إلى العمل باستمرار وبمصداقية وعدالة وفاعلية. اادارة العامة الرشيدة أن يضع هيكلا للحوافز يدفع موظفي الدولة

  
 هناك ثلاثة مسارات على الأقل تبدأ من نظام الإدارة العامة وتنتهي بتحقيق النمو والرخراء المشرترك.   .25

أولًا، يسهم تحسين نظام اادارة العامة في تعزيز فاعلية توفير المنافع العامة التي تكون لازمةً لمؤسسا  الأعماال  
 طنين على السواء، بما فيها خدما  الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك البنية التحتية وإرساء إطاار قاانوني.  والموا

وثانياً، يؤدي تقليص النفوذ الضخم للدوائر القوية وتعزيز المساءلة العامة لواضعي السياسا  إلاى زياادة احتماال    
، يساعد تحسين نظام اادارة العامة من خلال تحساين  وأخيراً وضع سياسا  فعالة مراعية للاعتبارا  الاجتماعية.

الحوافز وشفافية اللوائح التنظيمية في زيادة احتمال تنفيذ ااصلاحا  النظرية بشكل صحيح وترجمتها إلى إحاداث  
فنظام اادارة العامة هو بمثابة الأساس الذي يمكن أن ترتكز علياه ااصالاحا  والبارامج     تغيير إيجابي حقيقي.

  رى.الأخ
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 تدفع حوافز الاقتصاد السياسي تصميم وتنفيذ السياسات الإنمائية وإنفاذ القوانين واللروائ  التنظيميرة.   .26

وإذا تعارض  إحدى نتائج السياسا  مع المصالح السياسية القوية، فإن القوانين أو ااجراءا  التنظيمياة التاي   14
 15.الأمر، أو يُمنع تعميم تنفيذها أو إنفاذها إذا ما تام اعتمادهاا  ترتكز عليها هذه النتيجة قد يُمنع اعتمادها في بادئ 

وعلى العكس من ذلك، إذا قدم قانون أو إجراء تنظيمي مزايا ملموسة لأصحا  المصالح السياسية، فإنه ياتم علاى   
انون رقام  فعلى سبيل المثال، سمح تعديل لقانون المناقصا  والمزايدا  المصري )الق الأرجح تنفيذها بشكل منتظم.

ومنذ إقرار هذا التعديل، تم  ( بالتعاقد بالاتفاق المباشر على العقود الحكومية في "حالا  الطوارئ".1998لسنة  89
 18 17 16.استخدامه س  مرا  على أقل تقدير لمنح عقود حكومية كبيرة للجيش وهيئته الهندسية

   
  مصر تواجه تحديا  تتعلق بنظام اادارة العامة

مرتبة متدنية على المقاييس الدولية لتنفيذ اللوائ  التنظيمية وإنفاذها، وهما عنصران بالغا  تحل مصر في .27
وتُصنَّف مصر ضمن الشريحة الدنيا من البلدان من حيث فاعلية إنفاذ اللاوائح   19 الأهمية في نظام الإدارة العامة.

دان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وتُعد مصر أيضاً أحد بل (.1-2التنظيمية الحكومية بوجه عام )الشكل 
ويخضع إنفاذ القاوانين   (.1-2بها أكبر فجوة بين نوعية القوانين واللوائح التنظيمية نظرياً وإنفاذها عملياً )الجدول 

ر تمييزاً واللوائح التنظيمية للسلطا  التقديرية وليس القواعد، حيث تُصنَّف مصر فيما بين البلدان الأقل توحيداً والأكث
وتظهر البيانا  المنخوذة من مشروع العدالة العالمياة أيضااً أن مصار     20 في إنفاذ اللوائح الضريبية والجمركية.

تتخلف عن معظم البلدان النامية المشابهة لها فيما يتعلق باحترام الأصول القانونية في ااجراءا  اادارياة، وهاو   
فماع تعقياد    (.2-2في تنفيذ القوانين واللاوائح التنظيمياة )الشاكل    مؤشر بديل آخر للتعسف الحكومي والتفاو  

                                            
 أ.2012انظر البنك الدولي  14
راء سوء نظام اادارة العامة والحوكمة في تنظر هذه الدراسة التشخيصية من منظور الاقتصاد السياسي للتركيز على العوامل الرئيسية و 15

وفي أدبيا  الاقتصاد السياسي، تتضافر عوامل عديدة للتنثير على رغبة الحكومة أو حوافز القادة لتمرير وإنفاذ السياسا  والقوانين  مصر.
الرؤية الدولية لهيئة اانفاذ تدفعها على  :أحد هذه العوامل يرتبط بطبيعة الهيئة التنظيمية ونوع الخدمة التي تقدمها واللوائح التنظيمية:

وإذا تول  الهيئة  وبالمثل، فإن موقع الهيئة في مجال السياسا  يُتوقع أن يدفعها إلى التنفيذ بشكل أفضل. الأرجح إلى اانفاذ بشكل فعال.
 تنظيمية ذا  الصلة بصورة منتظمة على الأرجح.إدارة قطاع اقتصادي يُعتبر حيوياً بالنسبة للدولة، فإنه سيتم إنفاذ القوانين واللوائح ال
في الأنظمة غير الديمقراطية، يحتاج شاغلو المناص   وهناك مجموعة أخرى من العوامل وهي اعتبارا  البقاء السياسي ونوع نظام الحكم:

سياسا /القوانين، التي تدر عائدا على إلى مكافنة النخ  الرئيسية من أجل البقاء في السلطة. وبالتالي، فإن إنفاذ الهيئا  التنظيمية لل
 المناصرين السياسيين الرئيسيين أو تمنع تهديدا  من قبل المعارضين، يتم بصورة أكثر انتظاما على الأرجح.

 contracts/-014/01/03/armyhttp://eldahshan.com/2توجد قائمة بالمشروعا  متاحة على:  16
 2014أحمد  17
 2014جودة  18
، ومركز الدعم الاجتماعي التابع لمركز المعلوما  ودعم اتخاذ القرار ومعهد البنك الدولي 2012مشروع العدالة العالمية  منخوذ من: 19

   .2010، ومؤشرا  النزاهة العالمية 2009
 .2010مؤشرا  النزاهة العالمية  20

http://eldahshan.com/2014/01/03/army-contracts/
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ااجراءا  الحكومية وغموضها وعدم إمكانية التنبؤ بها، يصع  على المواطنين المصريين ومؤسساا  الأعماال   
 وينطبق ذلك بشكل خاص على الخدما  الاجتماعية وخدما  إنفاذ القانون.  الحصول على الخدما  الحكومية.

    
  : هل يتم إنفاذ اللوائ  التنظيمية الحكومية بفاعلية؟1-2لشكل ا

 

 2012المصدر: مشروع العدالة العالمية 
  

  مؤشرا  النزاهة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :1-2الجدول 

درجة التصنيف  السنة البلد
 الفجوة في التنفيذ التنفيذ الفعلي الإطار القانوني العامة

 5- 68 63 68 2009  اامارا  العربية المتحدة
 21 46 67 57 2011  الأردن
 20 46 66 56 2010  المغر 

 32 41 73 57 2010  الضفة الغربية
 3 38 41 42 2009  قطر

 31 37 68 54 2011  الجزائر
 36 34 70 54 2010  مصر
 43 32 75 53 2008  العراق
 19 16 35 29 2009  سوريا
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 29 15 44 33 2010  اليمن
 - - - 55 2008  الكوي 
 - - - 45 2008  تونس

       
متوسط منطقة الشارق  
  الأوسط وشمال أفريقيا

 50 60 37 23 

متوسط البلدان النامياة  
  الأخرى

2011 67 84 50 34 

 ودرجة تصنيف التنفيذ الفعلي به.الفجوة في التنفيذ هي الفارق بين درجة تصنيف ااطار القانوني في بلد ما  ملاحظة:
  2010مؤشرات النزاهة العالمية لعام  المصدر:

  
وفقاً لبيانات استقصائية، يبدو أن الجمهور قد فقد الثقة في قدرة الحكومة علرى إخضراع المسرؤولين     .28

، 2012وفي عام  للمساءلة عن أفعالهم وعلى ضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على الخدمات.
% من المشاركين في الاستقصاء يعتقدون أنه لن تتم معاقبة المسؤولين المحليين إذا ثب  تورطهم فاي  60كان هناك 

، 2009وفاي عاام    21 % أنهم لن يخضعوا حتى للتحقيق.19ارتكا  سلوكيا  تنطوي على فساد، فيما كان يعتقد 
باعتبارهما المجموعتين المسؤولتين عن الفساد بالدرجة أشار المصريون إلى موظفي الخدمة العامة وكبار المسؤولين 

ويخلق ذلك حلقة مفرغة حيث أفاد نصف المصريين أنهم قد دفعوا رشوة لاستخراج تصريح  (.3-2الأكبر )الشكل 
% أنهم يعتقدون أن دفع الرشوة أمر مسلّم به لضمان الحصول علاى خدماة   86أو تجهيز مستند حكومي، فيما أفاد 

22 وية مشكلة مع الحكومة.عامة أو تس
 

23 

  
  

                                            
 .2012مشروع العدالة العالمية  21
 .2012مشروع العدالة العالمية  22
23
 .2009مركز المعلوما  ودعم اتخاذ القرار/معهد البنك الدولي  
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  : هل تُراعى الأصول القانونية في الإجراءات الإدارية؟2-2الشكل 

  
  2012المصدر: مشروع العدالة العالمية 

  

 : في رأيك، أي من هذر الفئات أو المجموعات مسؤولة عن انتشار الفساد واستشرائه؟3-2الشكل   

  

 اتخاذ القرار/معهد البنك الدولي المصدر: مركز المعلومات ودعم
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  مشكلا  نظام اادارة العامة لها عواق  بعيدة المدى

يمكن إرجاع تدني جودة تقديم الخدمات في مصر إلى عدة أسباب منها ضعف الحوافز المقدَّمة لمروظفي   .29
الرأي للجمهور وغياا   وينشن ذلك بدوره من عدم إتاحة الفرصة للتعبير عن  الخدمة المدنية على الصعيد الفردي.

ولا توجد آليا  تُذكر يستطيع المواطنون العاديون من خلالها التعبير عن اساتيائهم مان    المساءلة في القطاع العام.
وبالمثل، لا  مستوى تقديم الخدما  والسلوكيا  البيروقراطية أو اختيار عدم التعامل مع هذه الأنظمة، لاسيما للفقراء.

  مكن من خلالها مساءلة موظفي الخدمة المدنية عن أفعالهم وتصرفاتهم.توجد سوى سبل قليلة ي
  

يقدم التعليم الابتدائي الحكومي أحد أوض  الأمثلة على ضعف الحوافز الفردية المقدَّمة لموظفي الخدمرة   .31
كماوظفي   ويدرك المعلمون بالمدارس الحكومية في مصر أن وضعهم القانوني المدنية لأداء المهام المسندة إليهم.

خدمة مدنية يجعلهم في منمن من الفصل أو التندي  بني وجه آخر على سوء الأداء، وهو ما يظهر عادةً في تغيُّبهم 
وهم يعرفاون أيضااً القاوانين     25 24المستمر وتدني مستوى ووق  التدريس في الفصل وسوء نواتج تعلُّم الطلا .

منتظمة على الخدما  العامة من جان  المواطنين )مثل مجالس واللوائح التي يخضعون لها، ويحول غيا  الرقابة ال
الآباء( كتقليد متبع في مصر، دون تطبيق المساءلة على الصعيدين الداخلي )من جانا  الماوجهين والمشارفين(    

ولاشك  والخارجي )من جان  الطلا  وأولياء الأمور( ويقلل احتمال توقيع عقوبا  إدارية أو جزائية بدرجة كبيرة.
ن انخفات خطر التعرُّت للعقوبا ، وضعف الالتزام الوظيفي، والنظرة الذاتية لأنفسهم على أنهم موظفاو خدماة   أ

مدنية وليسوا معلمين قد دفع الكثيرين من المعلمين بالمدارس الحكومية إلى تقليص تقديم المنافع العامة، أي التدريس 
م المنافع الخاصة في شكل دروس خصوصية فردية بعد انتهااء  داخل الفصل، والقيام بدلًا من ذلك بالتوسع في تقدي

ولا تُوزَّع المقررا  الدراسية النظامية إلا على القادرين الذين يسددون ثمنها، فيماا تُبااع أسائلة     اليوم الدراسي.
  26 صحا  أعلى سعر.وإجابا  الاختبارا  الرسمية لأ

  
استقصائي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية في اثنترين مرن   تؤكد النتائج التجريبية المستقاة من مس   .31

وتظهر بيانا  هذا المسح أن العاائق   محافظات مصر أن هذر المشكلات موجودة أيضاً في قطاع الرعاية الصحية.
الأول أمام تحسين جودة تقديم الخدما  في منشآ  الرعاية الأولية هو غيا  الحافز لدى الموظفين بسب  عدم وجود 

وتظهر البيانا  ذاتها أن ضعف  (.4-2فآ  واضحة على الأداء العالي، وليس  مشكلة ضعف القدرا  )الشكل مكا
ففي المتوسط، عند القيام بثلاث زياارا  مفاجئاة    هذه الحوافز الفردية يتجلى في ارتفاع معدلا  تغيُّ  الموظفين:

 المتفرغين وغير المتفرغين متغيِّبون دائمااً. % من الموظفين 32% من الموظفين المتفرغين و21سيجد الزائر أن 
 % بين النساء على الأقل. 40% بين الرجال و52وكان  نسبة التغيُّ  

                                            
 1978لسنة  47القانون المصري رقم  24
 ط2014البنك الدولي  25
 ط.2014البنك الدولي  26
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: النسبة المئوية لمديري المنشآت الصحية الذين رأوا أن المشكلة تمثل عقبة "خطيرة" أو "خطيرة 4-2الشكل 
 جداً" أمام تحسين المنشآت

  
 .2010المصدر: البنك الدولي 

  
البيروقراطية في مصر هي مثال على وجود جماعة اجتماعية مترابطة لديها مصال  مشتركة على صعيد  .32

، زاد جهاز الخدمة 1952ألف موظف في عام  350فمن  27 السياسات وقدرة على تحديد شكل السياسات العامرة. 
 28 مواطنا مصاريا.  13احد لكل ، أي موظف و2014المدنية في مصر إلى أكثر من ستة ملايين موظف في عام 

ونصف هؤلاء الموظفين تقريباً من المديرين وكبار موظفي الخدمة المدنية الذين يعيشون ويعملون غالباً في منطقاة  
وفي  القاهرة الكبرى. وقد أثبت  هذه الشريحة قدرتها على خدمة مصالحها من خلال عرقلة إصلاحا  القطاع العام.

من التعديلا  على قانون الخدمة المدنية المصري التي كان  تستهدف تساهيل تعياين   ، كان هناك عدد 2005عام 
وقوبل  هذه التعديلا  بمعارضة قوية بين موظفي الخدماة   موظفين مؤقتين بعقود وتندي  العاملين ضعيفي الأداء.

ونتيجاةً   29 ظر فيها وتعديلها.المدنية والنقابا  العامة لدرجة أنها دفع  الحكومة إلى سح  هذه التعديلا  اعادة الن
لذلك، حرص  الأنظمة الحاكمة المتعاقبة، كنولوية إستراتيجية لها، علاى استرضااء وخطا  ود البيروقراطياة     

فعلى سبيل المثال، كان من أوائل القرارا  السياسية للرئيس مرسي هاو زياادة الرواتا      المصرية بطرق شتى.

                                            
 .2014عدلي  27
أغسطس  –، باستثناء أفراد الجيش )وزارة التخطيط والمتابعة وااصلاح ااداري 2013-2012مليون موظف في السنة المالية  6.37 28

2014.) 
والذي يسعى إلى ربط مدفوعا  الأجور بتحسين تقديم الخدما ، وتطبيق ممارسا   2015تم سن قانون جديد للخدمة المدنية في مارس  29

  ة على أساس الجدارة والاستحقاق، وتبسيط هيكل الأجور.التوظيف والترقي
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رفع الرئيس المؤق  منصور الحد الأدنى للأجاور   2013ية، وفي عام والضمان الاجتماعي لموظفي الخدمة المدن
  لهؤلاء الموظفين، مما تسب  في إحداث تنثير مضاعف طال فئا  الأجور العامة الأخرى.

   
  من نظام اادارة العامة إلى نظام اادارة القطاعية

هناك أيضاً مشكلات تتعلرق بنظرام    إلى جانب هذر المشكلات العامة المتداخلة لسوء نظام الإدارة العامة، .33
وتشمل هذه المشكلا ، على سبيل المثال، القياود الكبيارة    الإدارة في قطاعات محددة تعيق إحراز تقدُّم في مصر.

ولا يتعلق حل هذه  المفروضة على تكوين التعاونيا  الزراعية وعدم وجود جهاز متماسك وفعال للتخطيط العمراني.
رق أو مدارس أو بدء برامج جديدة، بل يج  إعادة النظر في القوانين والأطار التنظيمياة   المشكلا  بمجرد بناء ط

وفي الفصل الخامس، ترد مناقشة هذه المشكلا  بمزيد من التفصيل باعتبارها معوقا  أمام الحد  الأساسية وتنقيحها.
  من الفقر.
  

الإدارة فري قطاعرات محرددة بصرورة     يُعد تحسين نوعية نظام الإدارة العامة ضرورياً لتحسين نظرام   .34
فمن ناحية، يكون الكثير من إصلاحا  نظام اادارة في قطاعا  محددة إصلاحا  "سهلة" يمكن تحقيقها  مستدامة.

لكن إجراء ااصلاحا  الضرورية يتعارت غالباً ماع مصاالح    بجرة قلم دون الاعتماد على الموارد الحكومية.
كما أن تغييار القاوانين    رادة سياسية قوية وثابتة من جان  واضعي السياسا .الدوائر أصحا  النفوذ وسيتطل  إ

على الورق لا يضمن تنفيذها بشكل سليم وقد لا يحدث أي تنثير على القواعد والمعوقا  الفعلية التي تواجه الأفراد 
همية من أجل إحداث تغييار  وبالتالي، تُعد مكوِّنا  نظام اادارة العامة هذه بالغة الأ ومؤسسا  الأعمال في مصر.

 دائم. 
  

تتض  هذر النقطة في المشكلات التي تعوق خلق فرص العمل بالقطاع الخاص وتنشأ من سوء اللروائ    .35
وتشير مؤسسا  الأعمال في مصر على نطاق واساع إلاى أن اشاتراطا      التنظيمية ومن عدم انتظام تنفيذها.

 30ل عقبة رئيسية أمام تسجيل الشركا  رسمياً وأمام تحقيق النماو. استخراج التراخيص التجارية معقدة للغاية وتمث
وتُنفَّذ اللوائح التنظيمية بشكل غير منتظم، مما يزيد من أجواء عدم اليقاين بشانن السياساا  ويثناي أصاحا       

على اتباع القواعد إلى خلق ثغرا   حرية التصرفويؤدي غيا  الشفافية وتقديم  المشروعا  عن تحمل المخاطر.
وهناك تقرير أصدره البنك الدولي مؤخراً يوثِّاق بتوسُّاع المزاياا المقدَّماة للشاركا  ذا        للفساد والمحسوبية.

الارتباطا  السياسية في مصر وبلدان أخرى بالمنطقة، من بينها الحماية من المنافسة الأجنبية والمحلية والأولوياة  
  31 طاقة ورأس المال.والفي الحصول على المستلزما  الحيوية مثل الأراضي 

  

                                            
 د2014البنك الدولي  30
 أ.2014البنك الدولي  31
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هذر ليست سوى أمثلة قليلة على الطرق التي يؤدي من خلالها سوء نظام الإدارة العامة إلرى تقرويض    .36
وعلى امتداد الأقسام التشخيصاية والتحليلياة لهاذا     بلوغ هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في مصرر. 

دارة العامة مراراً وتكراراً باعتبارها معوقا للنماو الاقتصاادي   التقرير، ستظهر هذه المشكلا  المتداخلة لنظام اا
وتفرت هذه المشكلا  قيودا على البلاد في سياقا  تتراوح من سياسة ساعر   الذي يشمل الجميع والحد من الفقر.

هاذه   وبالتالي، ساتبرز  الصرف إلى اانفاق على البنية التحتية، ومن خلق فرص العمل إلى تقديم المنافع العامة.
 إحدى أهم الأولويا  بالنسبة للحكوماة المصارية.   االدراسة التشخيصية إصلاحا  نظام اادارة العامة باعتباره
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 النمو والفقر والرخاء المشترك ثالثاً.

    اتجاه النمو غير كافٍ للتقار 

متوسطة الدخل، لكنه كان اتجار النمو في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية متوسطا وفقا لمعايير البلدان  .37
وقد بلغ متوسط نماو   لم يكن كافياً للحاق بركبها ولتوفير فرص إنتاجية كافية لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة.

وكان متقلباً إلى حد بعيد، مع ارتفاع معدل النمو في فتارا    1980% منذ عام 4.6إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
والشاكل   1-3وا  كثيرة تحقق  خلالها معدلا  نمو متوسطة إلى بطيئة )الشكل قليلة قصيرة الأمد إلى جان  سن

وكان النمو موجهاً نحو الاستهلاك مع تراجع حصة الاستثمار ومساهمته )لاسيما الاستثمار العام( كما شكَّل  (.3-2
ونماو اانتاجياة    وفي غضون ذلك، كان التوظيف بالقطاع الرسمي صافي الصادرا  في الغال  عائقا أمام النمو.

  ضعيفين بشكل عام.
  

: معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي 1-3الشكل 
 الحقيقي

 2013-1982: متوسط معدلات النمو 2-3الشكل  

   

   
  

 
الجهاز المركازي  المصدر: وزارة التخطيط و

 للتعبئة العامة وااحصاء
 المصدر: مؤشرا  التنمية العالمية ووزارة التخطيط 
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اتسمت نواتج الاقتصاد الكلي بحدوث طفرات نمو قصيرة الأمد، واسرتمرار الاخرتلالات الهيكليرة فري      .38
ونجم تقلُّ  اانتااج عان تكارار     (.1-3الموازنة العامة والتجارة الخارجية، وضيق القاعدة التصديرية )الإطار 

فته محدودية تكامل الأسواق الرأسامالية  التعرُّت لصدما  خارجية وداخلية، لكن التنثير الكامل لهذه الصدما  أضع
وعند تحليل المؤشارا  الاقتصاادية    والمالية واعتماد سياسا  اقتصادية كلية مضادة لتقلبا  الدورا  الاقتصادية.

لمصر من حيث مكانها في التوزيع العالمي، يبرز باستمرار أداء كل من الموازنة العامة والتجارة والتوظيف بالقطاع 
وتجدر ااشارة أيضاً إلى أنه في البيانا  العالمية، تكون لمصر مؤشرا  مرتفعاة فيماا    لك التضخم.الرسمي وكذ

كما أن بلدانا قليلة للغاية سجل  عجاوزا  فاي    يتعلق بدور الجيش )نسبة القوى العاملة ونسبة اانفاق العسكري(.
 الموازنة العامة بحجم مماثل لعجز الموازنة المصرية. 
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  المقارنة المرجعية للنمو :1-3ااطار 

مسبقاً أو مان   اتم اختياره التي باستخدام مجموعة من البلدان المناظرة يمكن قياس الأداء الاقتصادي لمصر بطريقتين:
وتقارن الطريقة الأولى مصر بمجموعة من البلدان تم  خلال التركيز على السما  غير العادية لنواتج مصر الاقتصادية.

بحيث تشبه مصر في السما  الهيكلية مثل السكان والمساحة الجغرافية والمرحلة التي تمر بها عملياة   مسبقاًاختيارها 
وترصد الطريقة الثانية توزيع النواتج الاقتصادية  ويؤدي ذلك إلى التركيز على البلدان متوسطة الدخل والحجم. التنمية.

المطلقة، مما يؤدي إلى إيجاد  المئينا لجميع البلدان مع مرور الوق  وتركز على المؤشرا  حيث ينتي أداء مصر في 
 مجموعة بديلة من البلدان المناظرة ذا  سما  مشابهة. 

بالنسبة للطريقة الأولى، تضم مجموعة البلدان المناظرة المختارة كلا من ماليزيا وإندونيسيا وأوكرانيا وبولندا والمكسيك 
أيضااً  ويتشابه كل من هذه البلدان مع مصر في تجاربه اانمائية باعتباره بلدا متوسط الدخل، وهي  وباكستان وتركيا.

وبعضها لديه كذلك قاعدة موارد كبيرة لكنها غير مهيمنة كما هاو   بلدان كبيرة نسبياً من حيث تعداد السكان والمساحة،
 حال مصر. 

تتمثل السمة الرئيساية لأداء  
النمو في مصر داخال هاذه   
المجموعة في تحقيق زياادة  
مطردة لكنهاا غيار كافياة    

  للحاق برك  هذه البلدان.
-1980للفتاارة بالنساابة 

، لم يكن معادل أداء  2012
نمو الدخل العام في مصار  
ضعيفاً بصورة خاصة داخل 

لكان قياساا    هذه المجموعة.
على نصي  الفرد من إجمالي 
الدخل القومي بالأسعار الثابتة 
للاادولار الأمريكااي عااام  

، فإن معادل النماو   2005
%(، لكناه  4.2%( وبولنادا ) 3.3%( وماليزيا )3.6)%، وهو أبطن من نظيره في إندونيسيا 2.9السنوي لمصر يبلغ 

وبوضع مصر داخل هذه المجموعاة، يظهار    أسرع من نظيره في المكسيك وباكستان وتركيا التي تمر بمرحلة تحول.
أنها لم تشهد ارتفاعا  )أو انخفاضا ( حادة وواضحة في النمو، وإن كان  هناك بالطبع تقلبا  كبيرة فاي الاقتصااد   

ولا توجد مؤشرا  على لحاق مصر برك  نظيراتها في الشريحة العليا مان البلادان    خلال هذه الفترة.الكلي لمصر 

 2012-1980نمو نصي  الفرد من إجمالي الناتج المحلي، 

 

 
 2014المصدر: مؤشرا  التنمية العالمية 
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متوسطة الدخل. ففي الواقع، تسارع  وتيرة النمو في كل من تركيا وبولندا وماليزيا خلال هذه الفترة، مما وسَّع الفجوة 
 بينها وبين مصر. 

 
وارتفع  نسبة الصادرا  المصرية في العقد الأول من القرن الحالي، وإن لم تكن بنفس وتيرة ارتفاعها فاي شارق   

في مجموعة واحدة ماع   2012-1980معظم الفترة وظل  مصر طوال  آسيا أو البلدان السائرة على طريق التحول.
زاد  هاذه النسابة    2008و 2000إندونيسيا وتركيا والمكسيك من حيث نسبة الصادرا ، لكن في الفترة بين عامي 

وما يبرز في هذه المجموعة هو اانجاز الذي حققته البلدان السائرة على طريق التحول )بولنادا   نقطة مئوية. 16بواقع 
( بالانتقال من انخفات حصة الصادرا  في مطلع التسعينيا  إلى تحقيق زيادة سريعة لها بعد ذلك لتمثل في وأوكرانيا

وتنتي نسبة الواردا  المصرية باستمرار ضامن النسا  الأعلاى فاي      % من إجمالي الناتج المحلي.50النهاية نحو 
شير إلى وجود فجاوة هيكلياة فاي هيكلهاا     مما ي -بغت النظر عن أداء الاتجاه المحلي في الصادرا - المجموعة
 التجاري.

 
من اللاف  للنظر تباعد مصر 
عن هذه المجموعة فيما يتعلق 
 بالمؤشرا  المالية العاماة. 

فمصر تشبه الشريحة الادنيا  
من البلدان متوسطة الدخل في 
مستوى تحصايل اايارادا    

% مان إجماالي   25)حوالي 
الناتج المحلي فاي المتوساط   

ا(، لكنها تشابه  مثل إندونيسي
الشريحة العليا مان البلادان   
متوسطة الدخل في مساتوى  

% مان  35اانفاق )عند نحو 
إجمالي الناتج المحلاي مثال   

وتثير هاذه الفجاوة    تركيا(.
المستمرة مشكلا  واضاحة  
تتعلق بالاستدامة والتي تظهر 

 بوضوح في النوع الثاني من المقارنة المرجعية. 
 

قتصادية لمصر من حيث مكانها في التوزيع العالمي، يبرز باستمرار كل مان الموازناة   وعند تحليل المؤشرا  الا
ظل عجز الموازنة العامة  1990فعلى سبيل المثال، منذ عام  العامة والتجارة وتكوين رأس المال والتوظيف والتضخم.

انخفات نسبة الصادرا  وارتفاع عجز مقارنة بين مصر وبلدان المجموعة من حيث 
 الموازنة العامة

 

 
ملاحظا : جميع المؤشرا  هي انحرافا  بالنقاط المئوية في معدلا  النمو أو انحراف بالنقاط المئوياة  

 في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
)البحث عن أصدقائي( باستخدام تقرير آفراق   Find my Friendsالمصدر: تطبيق آبل  

  الصادر عن صندوق النقد الدولي. 2014الاقتصاد العالمي لعام 
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 التوظيف إلى السكان دون المئين العاشر. لمصر في المئين الثالث عالمياً، ونسبة الدين العام فوق المئين الثمانين، ونسبة
المعروفة عموماً كفترة للإصلاحا ، كان معدل التضخم فاي المئاين الخاامس     2010-2004وخلال فترة السنوا  

وبالتالي، فرغم إحداث ااصلاحا  آثارا حقيقية على الصاادرا    والثمانين على غرار نمو الصادرا  ونمو الوظائف.
 ؤشرا  الاقتصاد الكلي ظل  تشير إلى وجود مواطن ضعف.وخلق الوظائف، فإن م

 
، كان  البلادان  2010-2004وخلال الفترة  وهناك بلدان قليلة للغاية تشبه مصر في حجم العجز بالموازنة العامة.

الوحيدة التي يزيد إنفاقها الحكومي عن المستوى المتوسط وتقل إيراداتها الحكومية عن المستوى نفساه هاي الارأس    
ومع أن هذه البلدان لن يُنظر إليها عموماً على  لأخضر وغيانا وجامايكا وجمهورية قيرغيز ولبنان بااضافة إلى مصر.ا

أنها تمثل مجموعة نظيرة لمصر، فإنها تشترك معها في مشكلا  ضعف الموازنة العامة المزمن وارتفاع الاعتماد على 
وثمة مجموعة أكثر تنوعا إلى حد ما من البلدان لديها ساما    د الكلي.التدفقا  الخارجية للحفاظ على استقرار الاقتصا

مشابهة فيما يتعلق بانخفات نس  الصادرا  وارتفاع العجوزا  خلال هذه الفترة )من بينها إيطاليا واليوناان(، لكان   
اص وارتفااع  حتى بمعايير هذه المجموعة فإن مصر تتسم بارتفاع عجز الموازنة العامة وانخفاات الاساتثمار الخا   

 التضخم.
 

وكان  البلدان الوحيادة التاي حققا      في البيانا  العالمية. 2010-2004مع ذلك، تبرز فترة النمو في السنوا  
–معدلا  أداء مماثلة على صعيد نمو الصادرا  والوظائف هي إندونيسيا ونيكاراغوا وبنما وسنغافورة وأوروغاواي  

لكن مصر لا تشبه هذه المجموعة فاي ناواحٍ    )تجارة إعادة التصدير( جزءا مهما.جميعها حالا  شكَّل  فيها التجارة 
 فهي أقل انفتاحا بكثير، وأعلى كثيراً في اانفاق الحكومي.  أخرى:

 
وبلغ دعم الطاقة أكثر  دعم الطاقة وعدم كفاية الإيرادات هما العاملان الرئيسيان وراء هذا العجز الهيكلي. .39
، أي ما يتجاوز مجموع اانفااق علاى الصاحة والتعلايم     2013/2014تج المحلي في % من إجمالي النا7من 

% بين اايرادا  الضريبية واانفاق، يبرز ضيق قاعدة 10ورغم ذلك، فمع وجود فجوة بنسبة  32 والاستثمار العام.
نجح  في توسيع  2004ومع أن ااصلاحا  الضريبية التي طبُّق  عام  .اايرادا  أيضاً كجزء مهم من الصورة

الوعاء الضريبي، فإن إمكانا  وقدرا  إدارة الضرائ  التي تم تفعيلها لم تُستغل اساتغلالًا كااملًا، كماا توجاد     
  مجموعة واسعة من ااعفاءا  والثغرا  تحد من زيادة اايرادا  الضريبية.

وث تقلبا  كبيارة  ورغم حد .يتوافق ضعف أداء مصر فيما يخص التقارب مع غياب تسارع وتيرة النمو .41
في الاقتصاد الكلي كما في الكثير من الأسواق الصاعدة، فإن ذلك خلا من وجود حلقة من استدامة معادلا  النماو   

ونتيجة لذلك، لا توجد أي مؤشرا  علاى لحااق    المرتفعة والتي كان يمكن تدعيمها بعد ذلك بتفادي حدوث انهيار.

                                            
، أدخل  الحكومة إصلاحا  على نظام الدعم أد  إلى زيادة الأسعار الرسمية لمنتجا  الوقود بنسبة تتراوح من 2015في السنة المالية  32
% من 3بانخفات أسعار النفط العالمية، إلى تراجع قيمة فاتورة دعم الطاقة إلى حوالي  وأد  هذه ااصلاحا ، مدعومة %.80إلى  40

  .2015% من إجمالي المصروفا  الحكومية في السنة المالية 8إجمالي الناتج المحلي و
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البلدان متوسطة الدخل. ففي الواقع، تسارع  وتيرة النمو في كل مان  مصر برك  نظيراتها في الشريحة العليا من 
ويتسق ذلك مع النمط العالمي حيث تندر  ، مما وسَّع الفجوة بينها وبين مصر.1980تركيا وبولندا وماليزيا منذ عام 

ء واضاحة فاي   نسبياً استدامة تسارع وتيرة النمو ويصع  تفسيرها منهجياً، فيما ترتبط الانتكاسا  بوجود أخطاا 
وبالتالي، فإن تحقيق مستوى معقول ظاهرياً من نمو نصي  الفرد من الدخل لا يُترجم إلى قفزا  كبيارة   السياسا .

  33.على سلم الدخل

رغم التوافق مع الاتجار طويل المدى، فإنه تجدر ملاحظة أن معردل النمرو أظهرر اسرتجابة لإصرلات       .41
( جاء  بعد فتارة مان   2010-2004النمو الأكثر ارتفاعا واستدامة )فإحدى حلقا   .2000السياسات منذ عام 

وتظهر أنماط النمو هذه في إطار ااصلاحا  المهماة   (.2013-2011انخفات وتباطؤ النمو بصورة استثنائية )
وشمل  تخفيت ضارائ  الشاركا  وتبسايط النظاام      2008و 2004التي جرى تطبيقها في الفترة بين عامي 

 ت الرسوم الجمركية، وتدعيم بيئة أنشطة الأعمال، وبرنامج الخصخصة وتحرير سعر الصرف.الضريبي، وتخفي
لكن جني منافع هذه ااصلاحا  كان يسير بخطى بطيئة، كما أدى غموت الأوضاع السياسية في أعقاا  ثاورة   

ع النماو عريضاة   وعلى صعيد القطاعا ، كان  حلقة ارتفا الخامس والعشرين من يناير إلى زيادة تقويت النمو.
النطاق نسبياً، لكن النشاط الاقتصادي ظل مائلًا بشدة باتجاه القطاعا  منخفضة القيمة المضاافة والقطاعاا  ذا    

وكان قطاع الخادما  هاو    المكوِّن التكنولوجي المحدود )باستثناء قطاع النفط والغاز( والكثافة الرأسمالية العالية.
لأساس تنمية قطاعا  السياحة وتكنولوجياا المعلوماا  والاتصاالا  وقنااة     القطاع الأسرع نمواً، مما يعكس با

لكن القطاع الأكبر، وهو قطااع   وشهد قطاع البناء والتشييد أيضا توسعا سريعا خلال حلقة ارتفاع النمو. السويس.
ماع تحقياق   وأظهر قطاع الزراعة مرونة كبيرة خلال هذه الفتارة   الصناعا  التحويلية، توسع بوتيرة متواضعة.

  بعت النجاح في تطوير منتجا  ذا  قيمة مضافة أعلى )منتجا  البستنة على سبيل المثال(.
   

  البطالة والعمل بالقطاع غير الرسمي بدلًا من التحوُّل

في ظل أداء النمو المتوسط، لم ينمُ معدل التوظيف إلا بوتيرة بطيئة في مصر رغم انخفراض مشراركة    .42
ووفقاً للمسح التتبعي لسوق العمل  العاملة واقتران ذلك باتجار طويل من تدهور نوعية الوظائف.الإناث في القوى 

. لكن نسابة القاوى   2012و 1998% في الفترة بين عامي 8.7% إلى 11.7المصري، هبط معدل البطالة من 
الرسمي بلا تغيير %، فيما ظل القطاع الخاص 40% إلى 30.7العاملة بالقطاع الخاص غير الرسمي ارتفع  من 

ومن ثم، فإن القطاع غير الرسمي، وليس القطاع الخاص الرسمي، هو الذي يملأ الفجوة التي يخلِّفها انكماش  يُذكر.
، انخفض  نسبة التوظيف في الشاركا  الرسامية الكبيارة    2006و 1996وفي الفترة بين عامي  القطاع العام.

 34 المشروعا  متناهية الصغر، لاسيما في القطاع غيار الرسامي.  انخفاضا كبيرا، فيما زاد  نسبة التوظيف في 
                                            

 2014بريتشي  وسومرز  33
% 16% إلى 23أكثر من ألف موظف( من  ، انخفض  نسبة التوظيف في الشركا  الرسمية الكبيرة )التي تضم2006إلى  1996من  34

%، مع استيعا  المشروعا  72% إلى 62موظفين( من  10 فيما زاد  نسبة التوظيف في المشروعا  الصغرى )التي تضم موظفا إلى
 و.2014البنك الدولي  الصغيرة والمتوسطة للنسبة المتبقية.
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ومازال الشبا  والشابا  يعاانون   وكان هذا الاتجاه مدفوعاً في معظمه بسلوك الملتحقين بسوق العمل من الشبا .
ياة  من ارتفاع معدلا  البطالة، لكن الشبا  يتجهون بدرجة متزايدة إلى قبول العمل بالوظائف غير الرسامية متدن 

وبشكل عام، لا يشارك سوى نحو نصف القوى العاملة  النوعية، فيما بدأ  الشابا  في الخروج من القوى العاملة.
  في سوق العمل نظراً لشدة انخفات معدلا  مشاركة ااناث.

وبلغ متوسط نماو إنتاجياة    تراجعت إنتاجية العمالة )معدل إنتاجية العامل( وتغيَّرت مصادرها الأساسية. .43
إلى  2002-1990% خلال الفترة 2.7، لكنه تراجع من متوسط نسبته 2011-1990% خلال الفترة 2.4مالة الع
. وخلال الفترة الأولى، كان نمو اانتاجية مدفوعاً بانتقال العمالاة مان قطااع    2011-2003% خلال الفترة 2.2

 دل التوظيف في قطاع الصناعة ثابتااً. الزراعة منخفت اانتاجية إلى قطاع الخدما  الأعلى إنتاجية، فيما ظل مع
وخلال الفترة الثانية، ظل معدل التوظيف في قطاع الزراعة ثابتاً، لكنه تراجع نوعاً ما في قطاع الخدما  وزاد في 

وفي هذه الفترة، كان نمو إنتاجية العمالة ناتجاً عن إحراز تقادُّم داخال    قطاع الصناعا  التحويلية الأصغر حجماً.
وماع أن نماط    35 عا ، لاسيما قطاع التعدين، وليس عن إعادة التوزيع على القطاعا  الأعلى إنتاجية.بعت القطا

على قطاع الصناعة، فإن عملية التحول توقفا    -القطاع الأكثر إنتاجية- التحوُّل الهيكلي شاهد تقدُّم قطاع الخدما 
 2011-2002في قطاع الخدما  خلال الفترة في بعت النواحي أو ربما انعكس مسارها مع تراجع القوى العاملة 

  (.5-3، الشكل 4-3، الشكل 3-3وثباتها في قطاع الزراعة )الشكل 
   

  : معدل نمو نصيب الفرد العامل من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب القطاع3-3الشكل 

 
  

                                            
راسة انخفات نمو إنتاجية العمالة إلى محدودية الانفتاح التجاري، وترجع هذه الد 2014. انظر، على سبيل المثال، مرسي وآخرين 35

 وتدني تنويع الصادرا ، ونقص سبل الحصول على التمويل.
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  .2014المصدر: مؤشرا  التنمية العالمية 
الرئيسية من إجمالي : حصة القطاعات 4-3الشكل  

 الناتج المحلي
: حصة القطاعات الرئيسية من إجمالي 5-3الشكل  

 الوظائف

   
 

  

  
 

 المصدر: وزارة التخطيط  2014المصدر: مؤشرا  التنمية العالمية 
  

لم يتحقق التحوُّل الهيكلي على الوجه الأكمل في مصر رغم الجهود العديدة التري بُرذلت علرى صرعيد      .44
لم تحقق أهداف  1999( إلى أن السياسا  الصناعية حتى عام 2005ويشير جلال والمغربل ) السياسات لتشجيعه.
زيادة تنوع المنتجا  وتحسُّن اانتاجية الكلية لعوامال   وهما يريان أن التحوُّل الهيكلي له مؤشران: التحوُُّل الهيكلي.

ز المنتجا  فعلياً )انخفت التنوُُّع( ولم تكد تتحسَّان اانتاجياة   ، زاد ترك1999ُُّإلى  1980وفي الفترة من  اانتاج.
الكلية لعوامل اانتاج، والقطاعا  الصناعية التي كان  تحصل على أكبر المساعدا  سجَّل  أدنى معدلا  لتحسُّان  

يدة، ولم تاربط  فالسياسة في هذه الفترة لم تكن موجهة إلى أنشطة جد ويريان أيضاً أن هذا ليس مستغربا: اانتاجية.
المساعدا  المُقدَّمة إلى الشركا  بنهداف ملموسة مثل نجاح الصادرا ، وترك  البا  مفتوحاً أمام إمكانية استمرار 

إلى  2004ويُنظر عادةً إلى الفترة من  مساندة الشركا  إلى أجل غير مُسمَّى، كما ساند  القطاعا  وليس الأنشطة.
نحو التحوُُّل الهيكلي الذي يحرِّكه القطاع الخااص ونماو الصاادرا  وخلاق      على أنها تمثل توجها حاداً 2011

مؤسسة مملوكة للدولة، وخفضا  ضارائ     87، قام  الحكومة بخصخصة 2005-2004وفي عامي  الوظائف.
الدخل، قبل أن تنتقل إلى تبسيط ااجراءا  الجمركية واللوائح التنظيمية لتنسيس الشركا ، واستمر  فاي الوقا    
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وقد ركَّز  السياسا  فيما يبادو علاى الأنشاطة الجديادة )دعام الصاادرا (        ه في تحرير القطاع المالي.نفس
إلا أن مجالا  واسعة من الاقتصاد ظل   وتكنولوجيا  اانتاج الحديثة )دعم التحديث(، واتسم  بننها أكثر جوهرية.

الثقيلة )إنتاج الطاقة، وإنتاج الحديد والألومنياوم،   مغلقة أمام الأجان ، منها الطيران والخدما  الهندسية والصناعا 
  واانشاءا ، والتنمين، والأسمدة(.

   
  تسارع وتيرة الاستثمار لكن بصورة غير مستدامة

شكَّل انخفاض المدخرات المحلية عائقاً أمام الاستثمار الذي ظل متقلبا وسلك مسارا تنازليا منرذ أواخرر    .45
ويعكاس ذلاك    .2008-2005و 1998-1996قصيرتي الأجل فري الفتررتين   الثمانينيات مع حدوث طفرتين 

% من إجمالي الناتج المحلي فاي  5استمرار تراجع نسبة الاستثمارا  العامة إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى 
، لكناه  وكان الاستثمار الخاص متقلباً ودورياً بدرجة عالية (.6-3% في أوائل الثمانينيا  )الشكل 19مقابل  2014

علاوة على ذلك، تم توجيه الاساتثمار،   % من إجمالي الناتج المحلي.10كان في المتوسط منخفضاً للغاية عند نحو 
أياً كان نوعه، نحو الأنشطة الجديدة كثيفة الاستخدام لرأس المال مع إحداث تنثير ضئيل على رصايد رأس الماال   

وتشوه  القرارا  الاستثمارية بسب  الأسعار غير السوقية،  .العام )جراء انخفات مستوى الصيانة( أو على النمو
وأظهر الاستثمار العام تحيُّزا جغرافياا لصاالح    لاسيما الوقود وإمدادا  الطاقة والمرافق المسعَّرة بنقل من قيمتها.

التاي   المناطق الحضرية والأكثر تطورا وأيضا تفضيلا للمشروعا  الجديدة )بما في ذلك المشاروعا  العملاقاة  
بااضافة إلى ذلك، لم تضع مصر نظاما فعالا  ظهر  مؤخراً( على حسا  الحفاظ على رصيد رأس المال الحالي.

وموحدا ادارة الاستثمارا  العامة يستند إلى تحديد سليم للأولويا ، وتحليل التكاليف والمنافع، وتمويال مساتقر،   
  ومراعاة كافية للالتزاما  المتعلقة بالصيانة.

  

: الاستثمار كنسبة مئوية من إجمالي الناتج 6-3الشكل 
 المحلي

: صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة 7-3الشكل 
 مئوية من إجمالي الناتج المحلي
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بقطاع البتارول المصاري   ملاحظة: تم إدراج الاستثمار الأجنبي المباشر  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالمصدر: وزارة التخطيط و
 2005اعتباراً من السنة المالية 

 2014المصدر: البنك المركزي المصري ومؤشرات التنمية العالمية 
  
  

أدت إصلاحات تحرير الاقتصاد إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة خرلال حلقرة ارتفراع النمرو      .46
المالية العالمية وغموض الأوضاع السياسية المحليرة  (، لكن التدفقات تراجعت في أعقاب الأزمة 2004-2008)

% من إجمالي الناتج المحلي فاي السانة المالياة    8.5وبلغ  تدفقا  الاستثمار الأجنبي المباشر  .2011بعد ثورة 
% فقط من 1وواصل  تراجعها لتمثل نحو  2010% من إجمالي الناتج المحلي في عام 3، لكنها تراجع  إلى 2007
 (.7-3، وذلك نتيجة التنثر بغموت الأوضاع السياسية )الشاكل  2013-2011الناتج المحلي خلال الفترة إجمالي 

وقبل حلقة ارتفاع النمو، كان يُوجَّه إلى الصناعا  الاستخراجية )النفط والغاز( نحو ثلثي تدفقا  الاستثمار الأجنباي  
هذه التدفقا  أكثر تنوعاً حيث شمل  تدفقا  ناتجة عن  وخلال فترة ارتفاع النمو، أصبح  المباشر الوافدة إلى مصر.

صفقا  اندماج واستحواذ كبيرة )على سبيل المثال، بيع بنك ااسكندرية وطرح تراخيص الجيل الثالاث للمحماول(   
ومنذ ذلك الحين، أصبح قطاع البترول صاح  الحصة الأكبر مرةً  وانتعاش في الاستثمارا  الجديدة المراعية للبيئة.

وتسهم بلدان الاتحاد الأوروبي بالنسابة الأكبار مان تادفقا       خرى، فيما توقف  التدفقا  إلى القطاعا  الأخرى.أ
% من إجمالي التدفقا  الوافدة في المتوسط، تليها الولاياا  المتحادة   50الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يمثل نحو 

  والبلدان العربية )لاسيما دول الخليج(.

فمعظم النمو الذي تحقاق خالال العقاد     دخل الوظيفي موجَّهاً نحو أصحاب رؤوس الأموال.ظل توزيع ال .47
ووفقاً لحسابا  خبراء البناك   الماضي انعكس في ارتفاع الأرباح واايرادا  الريعية، وليس في الدخل من الأجور.

لتشغيل للشركا  ارتفع من (، فإن إجمالي فائت ا2008/2009-2000الدولي باستخدام بيانا  الحسابا  القومية )
، فيماا  2008% من إجمالي الناتج المحلي فاي  50إلى  2002-2000% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 43

ورغام ذلاك،    % من إجمالي الناتج المحلي وظل  قريبة من هذا المستوى.25تراجع  أجور الموظفين إلى نحو 
  36 يق بعت النجاحا  في توسيع الوعاء الضريبي.مع تحق 2005استمر تزايد صافي الضرائ  منذ عام 

إلى تراكم  2000بالنسبة لمساهمات عوامل الإنتاج، يُعزَى أكثر من نصف معدل النمو المتحقق منذ عام  .48
رأس المال، لكن مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو ارتفعت خلال فترة إصلات السياسات وارتفراع  

(، 2013-2004وخلال السنوا  العشر الماضية )السانوا  المالياة    .2010-2006السنوات المالية النمو، أي 
وفي المتوساط، سااهم رأس    .كان الدافع الرئيسي للنمو هو رأس المال تليه العمالة واانتاجية الكلية لعوامل اانتاج

% من معدل النمو 80ل العقد الماضي )حوالي نقطة مئوية سنوياً في نمو إجمالي الناتج المحلي خلا 3.1المال بواقع 

                                            
لا يُخصم دعم الوقود من صافي الضرائ  مما يدل على أنه مبالغ في تقديره، وفي المقابل يُقدَّر إجمالي فائت التشغيل )المتبقي من  36

 قل من قيمته.حسا  توليد الدخل( بن
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نقطاة مئوياة علاى     0.5نقطة مئوية و 0.8الكلي(، فيما ساهم نمو العمالة واانتاجية الكلية لعوامل اانتاج بواقع 
(، ظل رأس المال هو المساهم الرئيسي في النمو 2010-2006وخلال فترة ارتفاع النمو )السنوا  المالية  التوالي.

نقطة مئوياة متجااوزةً متوساط     1.8مئوية(، فيما زاد  مساهمة اانتاجية الكلية لعوامل اانتاج إلى  نقطة 2.8)
ويظهر ذلك أن الاقتصاد كان بمقدوره أن يكون أكثر نشاطا وديناميكية حيث  نقطة مئوية. 1.2مساهمة العمالة وهو 

  أد  ااصلاحا  إلى تذليل بعت المعوقا  أمام الاستثمار.
   

  التجارة شكل  ركيزة لحلقة ارتفاع النمو لكن التقدُّم المحرز سرعان ما تبخر

نمت التجارة الخارجية لمصر نموا سريعا بدءا من مطلع العقد الأول من القرن الحالي، لكنها تراجعت في  .49
ح التجااري خالال   وبعد حدوث انتكاسة في الانفتا أعقاب الأزمة المالية العالمية وما تلاها من اضطرابات داخلية.

مع وصول نسبة صاادرا  وواردا  السالع    2008-2000التسعينيا ، شهد  مصر طفرة استمر  خلال الفترة 
% من إجماالي  39مقابل  2008% من إجمالي الناتج المحلي في 72والخدما  إلى إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 

الواردا  بسرعة، لكن الميزان التجاري ظل سلبياً ونم  الصادرا  و (.8-3)الشكل  2000الناتج المحلي في عام 
ورغم أن التجارة السلعية أثبت  قدرتها على الصمود نسبياً في ظل الصدما  الخارجية والداخلية  طوال هذه الفترة.

التالية، فإن صادرا  الخدما  )لاسيما قناة السويس والسياحة( عان  بشدة وعاد إجمالي حجم التجارة )الصاادرا   
ومع تراكم المستحقا  المتنخرة لشركا  الانفط   واردا ( إلى مستواه المنخفت الذي سُجِّل في مطلع هذا القرن.وال

، توقف ضخ استثمارا  جديدة في 2011الأجنبية العاملة في مصر ووجود صفقا  محل شكوك تم إبرامها قبل عام 
لكن الاستهلاك المحلي استمر في  37 في اانتاج. مجال البحث والتنقي  عن النفط والغاز مما أدى إلى تراجع ملحوظ

وكان لذلك أثر كبيار علاى صاافي الصاادرا       38 النمو، لاسيما بسب  الأنشطة غير الرسمية وأنشطة التهري .
ويج  ألا يُنظر إلى التراجع في مؤشرا  الانفتاح التجاري على أنه يعكس انتكاسة في السياساا    الهيدروكربونية.
، بل على أنه ناجم عن الأحداث والمستجدا  الاستثنائية التي 2004أنه عائد إلى سياسا  ما بعد عام  أو التوجُّه أو

  .2011وقع  منذ عام 

ولم  تفتقر سلة الصادرات المصرية إلى التنوع وتتألف بالأساس من منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة. .51
مقابل نسابة   2012-1993لمصرية خلال الفترة % من إجمالي الصادرا  ا36تشكل السلع المصنَّعة سوى نحو 

ومما يلف  النظر أكثر  % للشريحة العليا منها.70% للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل ونحو 50تزيد عن 
من ذلك هو أن نسبة الصادرا  عالية التكنولوجيا في قاعدة الصادرا  المصرية المنخفضة من السالع المصانَّعة   

% للشريحة الدنيا والشاريحة  19% و12%( خلال العشرين عاما الماضية، مقابل 1ية )أقل من كان  ضئيلة للغا
  (.9-3العليا من البلدان متوسطة الدخل على التوالي )الشكل 

     

                                            
 وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 37
 وزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. 38
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مصر لديها أسواق تصديرية متنوعة نسبياً لكن نظراً لأن أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لهرا، فرإن    .51
وظل  البلدان الأوروبية الساوق الرئيساية للصاادرا      تواجهها.أزمة منطقة اليورو فاقمت من الصعوبات التي 

% من إجمالي الصاادرا   40المصرية خلال السنوا  العشرين الماضية، حيث كان  تستقبل نسبة ثابتة بلغ  نحو 
% مان الصاادرا    28وكان  الولايا  المتحدة هي ثاني أهم سوق تصديرية بنسبة بلغ  في المتوساط   السلعية.

(، فيما جاء  البلدان العربية في المرتبة 2013-2011% خلال الفترة 13.7مع حدوث تراجع حاد إلى المصرية )
-2011% خلال الفتارة  20)ارتفع  إلى نحو  2013-1990% خلال الفترة 13الثالثة بنسبة بلغ  في المتوسط 

% خلال الفترة المشمولة 15ل وكان  نسبة الصادرا  المصرية إلى البلدان الأفريقية والآسيوية تحوم حو (.2013
  بالدراسة.

ورغم حدوث بعت أوجه التحسُّن خلال العقد الأول  .هناك عقبات كبيرة تعوق حركة التجارة وراء الحدود .52
من القرن الحالي، فمازال  الشركا  التجارية تواجه تحديا  ترتبط في المقام الأول بهيئا  التفتيش، والنقل الداخلي، 

 
  

   

  

الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصدر: وزارة التخطيط و
 .وااحصاء

  

 

 ): الانفتات التجاري )مجموع الصادرات8-3الشكل  (2012: نسبة الصادرات )9-3الشكل 
 والواردات كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(
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وقد أنشن  الحكوماة   جغرافياً. مفتتةوتُعتبر الموانئ في مصر  اللوجستية والتوزيع بالدرجة الأهم.ومراكز الخدما  
لكن  المصرية العديد من مناطق التجارة الحرة والمناطق الصناعية خلال التسعينيا  والعقد الأول من القرن الحالي.

رافق، وااجراءا  الروتينية المفرطة، وتواضاع  هذه المناطق عان  من مشكلا  من بينها نقص البنية التحتية والم
وتساب  غياا  الاساتقرار     مستوى الأنظمة متعددة الوسائط، وعدم وجود إجراءا  ذا  كفاءة لتسهيل التجاارة. 

-2011وأد  المشكلا  الأمنية خلال الفتارة   في تدهور أوضاع التجارة. 2011السياسي الذي صاح  ثورة عام 
وأدى ذلك أيضاً إلى  نقل، مما نتج عنه فرت رسوم إضافية لحماية الشحنا  من السرقة.إلى زيادة مخاطر ال 2014

كما أدى انخفات نشااط التصادير    حدوث تكدس داخل الموانئ، مما زاد من تكاليف الخدما  اللوجستية للتجارة.
ى زيادة تكاليف نقل والسياحة إلى تراجع حركة النقل الجوي والبحري، مما دفع شركا  الطيران وخطوط الشحن إل

علاوة على ذلك، توقف  خطوط الشحن عن الالتزام بجداولها المعلنة لمواعيد المغادرة بسب  عدم وجود  الصادرا .
  حاويا  محمَّلة كافية، مما ألحق أضرارا خاصةً بمصدري السلع القابلة للتلف.

  

  السياسا  المالية والنقدية قلص  اانفاق اانتاجي والتجارة

  
اتسمت سياسة الموازنة العامة بوجود عجز هيكلي كبير وميل نحو إجراء توسعات في الموازنة العامرة   .53

مضادة لتقلبات الدورات الاقتصادية من خلال استمرار إجراءات الإنفاق في فترات الركود، مما نتج عنره ترراكم   
% من إجمالي الناتج المحلاي  8الموازنة العامة وقد بلغ متوسط عجز  لديون لا يمكن الاستمرار في تحمل أعبائها.

% من إجمالي 14وارتفع هذا العجز إلى أكثر من  ، مما يعكس ارتفاع اانفاق وانخفات اايرادا .2000منذ عام 
وفي ظل محدودية إمكانية الحصول علاى   بالتزامن مع تباطؤ النمو في أعقا  الثورة. 2013الناتج المحلي في عام 

( وتمويل من أسواق رأس المال الدولية، اعتمد  مصر على التمويال  2014-2012ء السنوا  المالية منح )باستثنا
المحلي قصير الأجل )ومؤخراً التدفقا  الاستثنائية الكبيرة من دول الخليج( واستمر ارتفاع الدين العام بسرعة ليصل 

  (.10-3)الشكل  2014% من إجمالي الناتج المحلي في عام 97إلى نحو 
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: العجوزات والدين كنسبة مئوية من 10-3الشكل 

 إجمالي الناتج المحلي
: الإيرادات والمصروفات كنسبة مئوية من 11-3الشكل 

 إجمالي الناتج المحلي

 

 

  

 

 

  المصدر: وزارة المالية

  

الإنفراق عليره   يعكس ارتفاع الإنفاق الهيكلي دعم الطاقة الشامل باهظ التكلفة والمشوِّر، حيث تجراوز   .54
ووصل إلى أكثرر مرن ضرعف مسرتوى      2014مجموع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية 

% من إجمالي الناتج المحلي في 7وارتفع دعم الطاقة باطراد مع مرور الوق  ليصل إلى أكثر من  الاستثمار العام.
 39 (.12-3والاساتثمار العاام )الشاكل    ة والتعليم ، أي ما يتجاوز مجموع اانفاق على الصح2013/2014العام 

المصدر الرئيسي للعجز الكبير في الموازنة العامة وارتفاع ع ء الدين العاام الاذي لا يمكان     وأصبح هذا الدعم
وتشير البيانا  إلى أن دعم الطاقة لم  استمرار تحمُّله، كما زاحم اانفاق اانتاجي على رأس المال البشري والمادي.

                                            
% من إجمالي الناتج المحلي لأن النفط المنتج محلياً والمقدَّم إلى الهيئة المصرية العامة للبترول 3يُقدَّر دعم الطاقة بنقل من قيمته بنحو  39

بل إن الدعم بعد خصم الضرائ ، الذي يراعي انخفات الضرائ  على منتجا  الطاقة والآثار  بصفر ولا يتم حسابه بشكل سليم.يُسعَّر 
وفي حين يقتر  مستوى الدعم في مصر من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )التي  الخارجية السلبية، يكون أعلى بالطبع.

 صف دعم الطاقة العالمي(، فإنه يُعد مرتفعا بين البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.يشكِّل دعم الطاقة بها ن
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فعالا في إعادة توزيع الدخل، حيث استنثر  الفئا  الأعلى دخلًا والأكثر استهلاكاً للطاقة بالنصي  الأكبر مان   يكن
 2012/2013% من مجموع دعم الطاقة في العام 60مس الأعلى دخلًا من السكان حصل على نحو فالخُ هذا الدعم.
والأهم أن هذا الدعم أعاق ظهور اقتصاد ديناميكي كثيف الوظائف، وقطااع زراعاي أكثار     بل (.13-3)الشكل 

ويشجع دعم الطاقة الأنشطة اانتاجية كثيفة الاستخدام للطاقاة التاي    إنتاجية، وتوسع عمراني مدار بصورة أفضل.
ق الوظائف ويؤثر سلباً على إنتاجية تكون عادةً كثيفة الاستخدام نسبياً لرأس المال، ومن ثم لا يشجع نمو العمالة وخل

ويؤثر دعم الطاقة أيضاً في توجيه اانتاج داخل القطاعا  لصالح الشركا  الأكبر  ونمو الشركا  بالقطاع الخاص.
  والأقدم والأقل إسهاماً في خلق الوظائف.

  

  

: الدعم الحكومي للوقود 12-3الشكل 
 2014والمصروفات الأخرى، 

استخدام الأسر المعيشية لمنتجات الوقود المدعمة : 13-3الشكل 
 حسب الشرائ  الخمسية من السكان

    
  .2013المصدر: مس  الدخل والإنفاق والاستهلاك عام  المصدر: وزارة المالية ووزارة البترول.

  
والحد من حافز دعم الطاقة إلى تثبيط الاستثمار الخاص في مجال استكشاف وإنتاج الطاقة المتجددة، أدى  .55

الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية المتسمة بالكفاءة في استخدام الطاقة، وتنفير الشركات بعيداً عن الأنشطة الإنتاجية 
وأدى الدعم أيضا إلى توجيه الاستثمارا  الحكومية المحدودة نحو تلبية الطل  المتزايد على الطاقاة   كثيفة العمالة.

هلاك للطاقة مثل قطاع النقل، وذلك على حسا  القطاعا  الاجتماعية والتجارة الداخلية ونحو القطاعا  كثيفة الاست
، بدأ  البلاد تشهد انقطاع التياار  2011وبدايةً من عام  وبالتالي، تزايد حدوث اختناقا  في المعروت. والزراعة.

  40 الكهربي بشكل متكرر لأول مرة خلال عقود.

                                            
وأفاد   ، مما أدى إلى تكبد الشركا  خسائر هائلة.2014-2013مرة في الشهر خلال الفترة  14حدث هذا الانقطاع بمعدل وصل إلى  40

وفي الوق  الحالي، يتعين على الشركا  في  من المبيعا  السنوية.% 3.2بعت المشروعا  الصغيرة والمتوسطة أن متوسط خسائرها بلغ 
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دعم الطاقة تهدف إلى تحرير أسعار منتجات الطاقة خلال السرنوات  لإصلات  طموحةأطلقت مصر مبادرة  .56
استهدف  بالأساس زياادة الأساعار    2013-2012ورغم اتخاذ خطوا  أصغر في  الخمس إلى العشر القادمرة. 

للقطاعا  كثيفة الاستخدام للطاقة، فقد تم تنفيذ زيادا  أوسع نطاقا لأسعار الاستهلاك التجاري والمنزلي في يولياو  
% مان  2% وتحقيق وفورا  في الموازنة العامة بلغ  نحاو  35-30والتي أد  إلى خفت الدعم بنسبة  2014

وسيساعد التراجع الأخير في أسعار النفط العالمية على مواصلة خفت الدعم في مصر كما  إجمالي الناتج المحلي.
 يتيح فرصة مثالية للمضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة. 

كانت فاتورة الأجور مرتفعة وآخذة في الارتفاع، وكان عبء أسرعار الفائردة يتزايرد    ، 2014حتى عام  .57
ذلك، بااضافة إلى ضيق الوعاء الضريبي وساوء   وقد تسب  41 كِبر حجم دعم الغرذاء. بوتيرة سريعة فضلًا عن 

لمادي وكذلك علاى  التحصيل، في تقليص الحيز المتاح بالموازنة العامة للإنفاق على تنمية رأس المال البشري وا
  برامج شبكا  الأمان الاجتماعي الموجَّهة بشكل سليم، ومن ثم التنثير سلباً على النمو وتخفيف حدة الفقر.

كانت السياسة النقدية موجَّهة نحو تحقيق استقرار سعر الصرف الاسمي. وفي ظل عدم وجود سياسرات   .58
وكان معدل التضخم متقلبا لكناه ظال    الخارجية سريعاً.مالية متسقة، تآكلت القدرة على المنافسة في الأسواق 

مرتفعا باستمرار من جراء ارتفاع درجة التعرُّت لتقلبا  أسعار السلع الأساسية )بسب  الاعتماد علاى اساتيراد   
المواد الاستهلاكية الأساسية( وحدوث اختناقا  في جان  العرت )لأسبا  من بينها تدني اانفااق علاى البنياة    

مثل الطرق ومنشآ  التخزين(، وهو ما تفاقم في بعت الأحيان بسب  التمويل النقدي لعجوزا  الموازناة   التحتية
وقد أثر ارتفاع معدل التضخم سلباً علاى الفقاراء    (.14-3العامة المرتفعة وزيادا  روات  القطاع العام )الشكل 

 على الاستفادة من خدما  الجهاز المصرفي.، لاسيما من ليس  لديهم مدخرا  أو محدودي القدرة والفئا  الهشة
ومع السعي إلى تحقيق استقرار سعر الصرف الاسمي، مرت  مصر بفترا  طويلة من المغالاة في تقادير ساعر   

انخفات  هذه الدورة: 15-3ويوضتح الشكل  الصرف الحقيقي في أعقا  إجراء تصحيحا  كبيرة من حين لآخر.
ع العقد الأول من القرن الحالي، يليه انخفات متواضع في منتصف العقاد  حاد في سعر الصرف الحقيقي في مطل

وبعد ذلك، أسهم ارتفاع العجوزا  ومعدل التضخم في حدوث انخفات حااد، مماا    ذاته خلال حلقة ارتفاع النمو.
  أضر بقطاع السلع المتداولة.

    

                                                                                                                                     

يوما في المتوسط لتنمين الحصول على إمدادا  جديدة من الكهرباء )أربعة أضعاف الوق  اللازم في أمريكا اللاتينية  77مصر أن تنتظر 
 .2014جيجاوا  في السنة المالية  5.3بلغ  نحو  وأشار  التقديرا  إلى أن الفجوة بين العرت والطل  وشرق آسيا والمحيط الهادئ(.

 إلى تقليص فاتورة دعم المواد الغذائية. 2015أد  بعت هذه ااصلاحا  في السنة المالية  41
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ظلت التحويلات الوافدة إلى مصر قوية ومرنة، لكن ذلك اعتمد على ازدهار الأوضاع فري دول مجلرس    .59
وتساارع  وتيارة تادفقا      التعاون الخليجي وعلى المساندة المقدَّمة نتيجة للأزمة والتي سيصعب استمرارها.

التحويلا  بقوة خلال حلقة ارتفاع النمو في العقد الأول من القرن الحالي وحافظ  على مرونتهاا فاي أعقاا     
 2010أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عاام  . وبوجه خاص، 2008الاضطرابا  العالمية والمحلية الشديدة منذ عام 

ويبدو  إلى مساندة اانفاق العام المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما عزز بدوره سوق العمالة الوافدة.
. 2014-2011أن تحويلا  المغتربين قد زاد  استجابةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر خالال الفتارة   

أسمالية الأخرى في ميزان المدفوعا  تراجعاً حاداً باستثناء عملياا  الاقتارات الكبيارة    وتراجع  التدفقا  الر
( مان دول  2013بشروط مواتية من البلدان المجاورة، في البداية من قطر وليبيا وتركيا وبعد ذلك )بعاد يونياو   

 (. 16-3الخليج )الشكل 
    
 
 
 

       : التضخم الكلي وتضخم أسعار الغذاء14-3الشكل 

    

الجهاز المركزي للتعبئة العامة المصدر: وزارة التخطيط و

  

 .المصدر: صندوق النقد الدولي

  

: سعر الصرف الفعلي الحقيقي 15-3الشكل 
(2000=100) 
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  )بمليارات الدولارات( تطور التدفقات الرأسمالية والتحويلات :16-3الشكل 

 
  

 تشمل التدفقا  المنشئة للديون اقترات الجها  العامة والخاصة وكذلك ائتمانا  الموردين قصيرة الأجل.   ملاحظة:
  البنك المركزي المصري المصدر:

  
للاقتصراد  لم تكن سياسات الاقتصاد الكلي جيدة التنسيق أو مستندة بشكل سليم إلى إطار متوسط الأمرد   .61

وكما نوقش، عجز  السياسا  النقدية والمعنية بسعر الصرف عن تحقيق معدل نمو مرتفع  الكلي والموازنة العامة.
أو استقرار الأسعار لأن سياسة الموازنة العامة تعمل إلى حد كبير بمعزل عن تحقيق هذه الأهداف، بل وتتعاارت  

يرة في صافي احتياطيا  النقد الأجنبي لمساندة أهاداف ساعر   وقد سُمح بحدوث تقلبا  كب معها في بعت الأحيان.
الصرف، وذلك حينما يُستنزف بشكل كبير مثلما حدث عندما تدفق  رؤوس الأموال إلى الخارج في أعقا  ثورة عام 

وفي ظل قِصر مدى السياسا  السابقة وعدم تنسيقها وعجزها عن ترشيد التوقعا ، تفتقر مصر إلى وضع  .2011
ليم متوسط الأمد للموازنة العامة والاقتصاد الكلي يتسق مع أهدافها الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقاً وحاجتها إطار س

وفي ضوء هذه الخلفية، ليس مساتغربا أن   إلى استدامة الموازنة العامة واستمرارية القدرة على تحمل أعباء الديون.
تدى الاقتصادي العالمي متدنياً وأن يتدهور في ظال الأزماة   يكون ترتي  مصر على مؤشر التنافسية العالمية للمن
ورغم تحسُّن ترتي  مصر في أعقا  إجراء ااصلاحا   (.1-3المالية وما تبعها من اضطرابا  سياسية )الجدول 

إلاى   2007-2006مرتبة خلال الفتارة مان    47المهمة في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، فإنه تراجع 
ويعكس ذلك بيئة الاقتصاد الكلي إلى حاد كبيار،    بلدا. 148من بين  118لتحل مصر في المرتبة  2013-2014
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، وهو ما يُعزى بدرجة كبيرة إلى سوء نواتج الموازناة  140مرتبة لتحل في المرتبة  25حيث هبط تصنيف مصر 
 42 العامة والتضخم.

  

    الاقتصاد الكليبيئة ومؤشرا   ترتي  القدرة التنافسية لمصر: :1-3الجدول 

  
رصيد الموازنة  بيئة الاقتصاد الكلي

 الحكومية

إجمالي 
المدخرات 
 الوطنية

الدين الحكومي 
 العام

 التضخم 

% من إجمالي     السنة
 الناتج المحلي

التغيُّر   
 السنوي %

2006 -2007  115 119 65 109  106 
2007 -2008  124 127 71 61  116 
2008 -2009  125 126 70 122  124 
2009 -2010  120 128 80 101  121 
2010 -2011  129 107 108 135  119 
2011 -2012  132 132 92 133  119 
2012 -2013  138 142 96 128  122 
2013 -2014  140 146 108 122  129 

التغيير في الترتيا   
(2007-2014)  

-25 -27 -43 -13  -23 

  بلداً. 148يشمل التصنيف  ملاحظة:
  مؤشر التنافسية العالمية، قاعدة البيانات. المصدر:

      

  

                                            
مع وضع إطار متسق متوسط  2019-2015، اقترح  الحكومة المصرية إستراتيجية طموحة للاقتصاد الكلي للفترة 2015في مارس  42

% من إجمالي 8.5إلى  8وتشمل هذه الأهداف خفت عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح من  لكلي وأهداف رقمية واضحة.الأمد للاقتصاد ا
% من إجمالي الناتج المحلي، وكذلك خفت 85إلى  80، وخفت الدين العام إلى نسبة تتراوح من 2019الناتج المحلي بحلول السنة المالية 

أ( سياسا  تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي  ااستراتيجية المقترحة ثلاث ركائز، هي:ولهذه  %.10معدل التضخم إلى أقل من 
 وتدعيم بيئة الاستثمار؛  ( برامج تستهدف تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية؛ ج( مشروعا  تستهدف

 دة زيادة اانتاجية وتحقيق النمو بشكل عام.معالجة الفجوا  في البنية التحتية من أجل مسان



57  

  صعوبا  كثيرة تحول دون لع  التمويل دورا تحفيزيا

يعاني القطاع المصرفي المصري من عدم وجود منافسة كافية وإن كانت تشهد تحسُّناً، وضعف الوساطة  .61
 2004وتم البدء في برنامج مهم للإصلاح في عاام   الكبيرة والحكومرة. المالية، وتركُّز إعطاء القروض للشركات 

بنكاً، مع حدوث  40إلى  57وجرى تقليل عدد البنوك من  بإجراء توحيد لقطاع البنوك وخصخصته وإعادة رسملته.
اعادة هيكلة وخضع  البنوك المملوكة للدولة أيضاً  زيادة في نسبة البنوك الخاصة )المملوكة جزئياً لبنوك أجنبية(.

 43 مالية وتشغيلية ومؤسسية، مما خلَّف قطاعا أقوى نسبيا وأكثر تنافسية وقادرا على تحمل الصدما .

وقد  لم يتم تذليل العقبات الجوهرية أمام أنشطة الوساطة لضخ المدخرات المحلية في استثمارات منتجة. .62
د الأول من القرن الحالي وظل قصير الأمد إلى تراجع معدل إقرات البنوك للقطاع الخاص باطراد منذ مطلع العق

حد كبير، فيما تسارع  وتيرة إقرات الحكومة )لاسيما في شكل شراء السندا  الحكومية( ليزيد بواقع ستة أمثاال  
وخلال الأزمة المالية العالمية، أدى خروج رؤوس أموال كبيارة   (.17-3خلال السنوا  العشر الماضية )الشكل 

لودائع بالبنوك فيما استمر القطاع المصرفي في زيادة إقرات الحكومة، مما فاقم من انكماش حجم إلى توقف نمو ا
ورغم أنه كان  هناك درجة معينة لمزاحمة القطاع الخااص، فاإن    44 السيولة المتوفرة اقرات القطاع الخاص.

الذي وقع مؤخراً( وجان  العرت جراء تقديم الائتمان له تم  إعاقته أيضاً على جان  الطل  )لاسيما أثناء التباطؤ 
ولاشك  عدم وجود هيكل مؤسسي سليم، بما في ذلك القوائم المالية المراجعة وسجلا  الائتمان والضمانا  وخلافه.

أن السهولة التي جرى بها تمويل إصدار سندا  قناة السويس من الأرصدة النقدية الخاصة وغيرها في أغساطس  
  ا  على جان  العرت تفوق في أهميتها نقص السيولة.تشهد بنن هذه المعوق 2014
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 ي.2014البنك الدولي  43
يعكس الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص التطورا  في الودائع بشكل عام مع قيام صافي الأصول الأجنبية بلع  دور مضاد  44

ل فترا  تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج(، باستثناء للتقلبا  الدورية )يتزايد خلال فترا  تدفق رؤوس الأموال إلى الدخل ويتراجع خلا
 2012 هيريرا وآخرون.  فترة ما بعد الثورة.
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  الائتمان المحلي المقدَّم إلى القطاع الخاص كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي :17-3الشكل 

 
  

 .البنك المركزي المصري المصدر:
  

وتعااني   الصغيرة والمتوسرطة. زادت الثورة من حدة المعوقات الموجودة سلفاً أمام تمويل المشروعات  .63
هذه المشروعا  بصورة غير متناسبة من تدني خدما  الوساطة المالية، ويُعد مساتوى تعمايم الخادما  المالياة     

أنه  2012وقد أظهر مسح تقييمي سريع لمناخ الاستثمار تم إجراؤه في عام  منخفضاً للغاية بحس  المعايير الدولية.
% من المشروعا  الصاغيرة  17% من المشروعا  متناهية الصغر و11سوى لم يحصل على قروت من البنوك 

% من الشركا  التي شملها المساح مخااوف بشانن    70كما أبدى أكثر من  % من المشروعا  الكبيرة.38مقابل 
ونتيجة لذلك، لجن  هذه الشركا  في الغال  إلى مصادر تمويل بديلاة   .2011ارتفاع تكلفة التمويل بعد ثورة عام 

ويُعد تعميم الخدما  المالية محدوداً ومتانخراً   ن بينها المدخرا  الشخصية أو تركا  الميراث لزيادة رأس المال.م
% فقط من النساء 7% من الأسر على الاستفادة من الخدما  المصرفية وامتلاك 10في مصر مع عدم قدرة سوى 

لم من حيث تعميم الخدما  المالية. ولا يحصل ويجعل ذلك مصر ضمن أدنى عشرة بلدان في العا حسابا  مصرفية.
 % من إجمالي القروت البنكية، مما يسهم في وجود تفاو  كبير بين الحضر والرياف. 1قطاع الزراعة إلا على 
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وتقوم الحكومة باتخاذ تدابير لتعزيز تعميم الخدما  المالية، من بينها سن قانون جديد للتمويل متناهي الصغر في عام 
2015 . 

  

 INCLUSIVE VERSUSالمؤسسا  الشااملة للجمياع مقابال المؤسساا  الاساتحواذية )      تفسير الأعرات:
EXTRACTIVE INSTITUTIONS)  

تُظهر التجارب العالمية أن هناك ارتباطا قويا بين استدامة النمو الاقتصادي ووجود مؤسسات اقتصرادية   .64
لقانون، والأسواق ومساندة الدولة لها )الخادما  العاماة   ويشمل ذلك تنمين حقوق الملكية، وسيادة ا شاملة للجميع.

والتنظيم(، وحرية دخول مؤسسا  الأعمال الجديدة إلى السوق نسبياً، وإنفاذ العقود، وتوفير فرص التعليم، وإتاحاة  
صار  ويسلِّط هذا المنظور الضوء على أحد الألغاز وراء أداء النمو في م45 الفرص للغالبية العظمى من المواطنين.

زيادة التوجُّه نحاو التصادير وحادوث     -لماذا لم يُترجم وجود بعت مقوما  التحوُّل الهيكلي على المدى الطويل:
وفي الأسااس، تقاوم    إلى تحقيق معدلا  نمو مرتفعة ومستدامة. -تدفقا  استثمارية والتحول عن قطاع الزراعة 

أما المؤسساا  الاقتصاادية    لابتكار وتتيح تكافؤ الفرص.المؤسسا  الاقتصادية الشاملة للجميع بتحفيز الاستثمار وا
وهي المؤسسا  التي ترمي إلى استئثار قلّة متنفّاذة سياسايا    الاستحواذية المناوئة للنمو فتقف على طرفي النقيت:
  بالموارد، مما ينجم عنه إقصاء باقي فئا  المجتمع.

تشير حلقاا  النماو    سسات الشاملة للجميع؟كيف استطاعت البلدان الأخرى إيجاد دور أكثر حسماً للمؤ .65
المرتفع في مصر وقدرتها على تحقيق اتجاه نمو إيجابي إلى أنه كان  هناك مؤسسا  شاملة دفع  أجندة السياسا  

ومن  إلى الأمام في بعت الأحيان، لكنها لم تكتس  مطلقا زخما كافيا للتغل  على المؤسسا  الاستحواذية الراسخة.
بدو أن أحد العوامل المهمة في تقديم واحدة على الأخرى هو طبيعة التعامل مع الأزمة الاقتصاادية  منظور دولي، ي
ويبدو أيضاً أنه حتى الحكوما ، التي تبدأ كاائتلاف هاش مان الفصاائل والنخا  ذا  الادوافع        والاجتماعية.

  تصادية شاملة للجميع.الاستحواذية، يمكنها إنشاء حلقة حميدة يقوي فيها النمو أسس إنشاء مؤسسا  اق

يشير النموذج الكوري إلى ضرورة وجود جهاز بيروقراطي قائم على الجردارة والاسرتحقاق ومفروَّض     .66
ففي كوريا، طبق  حكومة ديمقراطية في خمساينيا    بصلاحيات لتطبيق حوافز ذات مصداقية على القطاع الخاص.
بتوفير سبل الحصول على التعليم الأساسي وإعادة توزيع القرن الماضي بعت ااصلاحا  المهمة، أبرزها ما يتعلق 

، أدى الركود الاقتصادي وقيام ثورة طلابية ونشوء توترا  مع المانحين إلى تاولي  1961وبحلول عام  الأراضي.
وبسب  النجاح الذي حققته كوريا بعد ذلك وسياساتها غيار   حكومة استبدادية ذا  مجال محدود للمناورة فيما يبدو.

نلوفة، يصع  تحديد أو تمييز دور حاسم لسياسا  بعينها، لكن هناك قدرا من التوافق حاول بعات العناصار    الم
فقد كان أحد القرارا  المهمة للحكومة هو تعليق )تح  ضغط أمريكي( خطة طموحة احلال الاواردا     46المهمة.

ذلك بمساندة دخول القطااع الخااص مجاال    تستند إلى الدفع نحو دخول قطاع الصناعا  الثقيلة، والقيام بدلًا من 
                                            

 2012أسيموغلو وروبنسون  45
 2011ليم   46



60  

وواجه  الشركا  الخاصة مشكلا  حادة في الحصول على الائتمان، وهو ما تم التغل  علياه   الصناعا  الخفيفة.
وأد  متابعة الحكومة للشركا  التي أُتيح لهاا   بتقديم قروت من البنوك الأجنبية لهذه الشركا  بضمانا  حكومية.

إلى تخفيف حدة التعرُّت لأخطار معنوية، مع تقديم أداء الصاادرا  مؤشارا  وحاوافز    الحصول على الائتمان 
وكان العنصر الحيوي هو قدرة الجهاز البيروقراطي المركازي   ملحوظة استطاع  الشركا  تنظيم أنشطتها حولها.

تخصايص مكاسا    على أن يظل تركيز نظام الائتمان التفضيلي هذا منصبا على أساسيا  الأداء التجاري، وليس 
ويبدو أن ذلك ارتبط بدوره بصعود ثقافة الاستناد إلى الأهلية والجدارة في اادارة والتي لم تكن موجودة إبان  ذاتية.

  الخمسينيا  من القرن العشرين.
 

أفضى تعزيز الارتباط الديناميكي بين النمو والمشاركة في الحيراة السياسرية إلرى تعزيرز المكاسرب       .67
سم  التجربة اانمائية الكورية، من بداية انطلاقها حتى وصولها بالبلاد في النهاياة إلاى مصااف    وات الاقتصادية.

وتعيَّن على السياسا  والمؤسسا  التكيُّف مع تغيُّر قدرا  الجهاا  الفاعلاة    البلدان مرتفعة الدخل، بالتقلُّ  الشديد.
ضل تنظيماً في المجتمع فيما كان يتسم القطاع الخااص  ففي أوائل الستينيا ، كان الجيش يمثل القطاع الأف المختلفة.

والاتحادا  بالضعف نسبياً، وبالتالي تول  حكومة منضبطة إدارة إطلاق مسيرة التنمية بفاعلية مع قيامها باسترضاء 
ومع تحقيق نجاحا  إنمائية، نم  قدرا  القطااع   العمال من خلال تعزيز آفاق استقرار الوظائف وتصاعد الأجور.

لخاص بسرعة وارتفع  التطلعا  الشعبية إلى تحقيق الاحتواء والتكافؤ في الفرص الاقتصادية، مما عزز عناصر ا
  نجاح سياسة التنمية.

بالمثل، أدت الاستثمارات في مجال تنمية الصادرات والتعليم وفي المناطق الريفية إلى تحقيق نمو مستدام  .68
وارتفع نصي  الفرد من إجمالي الناتج المحلي  الإدارة الرشيدة والحوكمة.بإندونيسيا رغم وجود مشكلات في نظام 

، وهو ما يمثل إحدى أطول حلقا  ارتفاع النماو المساتدام فاي    1996و 1967% بين عامي 4.7الحقيقي بنسبة 
ساوبية،  على أنها مثال صارخ للرأسمالية القائمة على المح 1997ونظرا لأنه يُنظر إلى أزمة عام  العصر الحديث.

فإن الجدل مازال قائماً حول الأسبا  وراء النجاح الكبير في مسار التنمية العام للبلاد رغم الآفااق القاتماة إباان    
لكن مرة أخرى، فقد تسنَّى إطلاق توجُّه إنمائي بواسطة حكومة بدا أنها ضيقة القاعدة وتركز بكثافة على  الستينيا .
ااندونيسية الكبيرة إلى التزام سياسي، لكن -م دعما مميزا للشركا  الصينيةوتحول وصف الحكومة بننها تقد الأمن.

جوهرياً كان مزيج السياسا  شديد الشبه بنظيره في كوريا، أي تقديم حوافز حكومية كبيرة لتنمية الصادرا  بنااءً  
 العام في قطاع الزراعة. على قياس الأداء، وإعطاء دفعة كبيرة اتاحة سبل الحصول على التعليم، وارتفاع اانفاق

وبالنسبة للشركا  ذا  المحسوبية، فإن الارتباطا  لم تضمن لها الهرو  من المنافسة سواء فيماا بينهاا أو ماع    
 47 منافسين أجان ، بخلاف ما هو عليه الحال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التغيير السياسي في مسارات متداخلة كما هو تظهر الحالة التركية أنه عندما يسير الإصلات الاقتصادي و  .69
 الحال في مصر، فإن الأمر يمكن أن يستغرق عدة محاولات قبل أن ترسخ المؤسسات الشاملة للجميع أقردامها. 

                                            
 أ.2014البنك الدولي  47
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وفي ظل تاريخ ما بعد الحر  الذي شهد تغيُّرا  مفاجئة في التوجُّه السياسي والاقتصادي، حدث تغيير حاسام فاي   
. إذ أدى مزيج السياسا  السابق احلال واردا  السلع الوسيطة والاستهلاكية إلى ضغوط 1980السياسا  في عام 

وصاح  تطبيق سلسلة برامج  متكررة على الموازنة العامة وميزان المدفوعا  بااضافة إلى غيا  القدرة التنافسية.
 خر للغاية" لأوضاع الموازنة العامة.صندوق النقد الدولي لتثبي  أوضاع الاقتصاد الكلي إجراءُ تصحيح "ضئيل ومتن

وعجَّل تصاعد الاضطرابا  المدنية بتغيير الحكومة وصاح  ذلك توافق في الآراء يان ذوي النفاوذ )وإن كاانوا    
وماع   يمثلون النخبة( على ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي لتنشيط الاقتصاد وتخفيف الضغوط على سوق العمال. 

كنوقراطية ذا  أفكار متشابهة، تم إطلاق مرحلة من النمو الذي تقوده الصاادرا   تنفيذ السياسا  بواسطة حكومة ت
  مدعوماً بزيادة التكامل التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

 

  ضعف المؤسسا  يتسب  في تحقيق نتائج غير مرضية على صعيد الحد من الفقر

فعالة إلى الحد من قردرة النمرو   أدى الوضع الاقتصادي الكلي لمصر وعدم وجود شبكات أمان اجتماعي  .71
وبشكل عام، من المتوقع أن يؤدي استمرار التضخم والدعم التنازلي إلى إضعاف أثار   .على إفادة الفئة الأقل ثراءً

وقد فرض  الضغوط على حيز الموازنة العامة من جراء مدفوعا   نمو إجمالي الناتج المحلي على مستوى الرفاهة.
ولا شك  والدعم قيوداً على اانفاق على قطاعي الصحة والتعليم اللذين يستفيد منهما الفقراء. الفائدة على الدين العام

أن التعرُّت لتقلبا  الأسعار العالمية للسلع الأولية من خلال الاعتماد على واردا  المواد الغذائية والوقاود يشاكِّل   
ورغم أن موجة النمو الأولاى التاي    ا .مصدرا للخطر خاصةً لمن هم أقل قدرة على امتصاص مثل هذه الصدم

عزز  خلق فرص العمل، فإن مصر واجه  بعاد ذلاك سلسالة مان الصادما        2004أعقب  إصلاحا  عام 
الاقتصادية التي أضر  بالفقراء بوجه خاص، من بينها أزمة الغذاء والأزمة المالية العالميتان اللتان أدتا إلى حدوث 

  فقر المدقع في ظل عدم وجود شبكا  فعالة ومتكاملة للأمان الاجتماعي.زيادة حادة في معدلا  الفقر وال
 

، شهدت مصر زيادة مستمرة في معدلات الفقر وكذلك مزيدا مرن  2010و 2005في الفترة بين عامي  .71
إلى  19.6وقد زاد معدل الفقر في مصر من  التدهور في مستوى رفاهة الفقراء رغم تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

)الجردول  % 32.7إلاى   26.8ارتفع  معدلا  الفقر من  وكان الوضع أسوأ بكثير في المناطق الريفية: %.24.3
جنيهاً  261دخل الفرد الفقير يقل في المتوسط بواقع  وكان بااضافة إلى ذلك، تدهور مستوى رفاهة الفقراء: .(3-2

)بالقيماة   2010للفارد فاي عاام     جنيهااً  281، وازداد  هذه الفجوة لتصل إلى 2005عن خط الفقر في عام 
، مما يشير إلى حادوث زياادة   0.4وزاد  شدة الفقر )التي تُقاس بالقيمة التربيعية لفجوة الفقر( بواقع 48الحقيقية(.

  أخرى في نسبة التفاو  بين الفقراء.

                                            
تم الحصول على هذه النتائج بقسمة متوسط فجوة الفقر على نسبة أعداد الفقراء، ثم ضر  النتيجة في متوسط خط الفقر السنوي بنسعار  48

 جنيها مصريا(. 1423) 2005عام 
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 الفقر العام :2-3الجدول 
  القيمة التربيعية لفجوة الفقر  متوسط فجوة الفقر  معدل الفقر 

 التغيُّر  2010  2005 التغيُّر  2010  2005 التغيُّر  2010  2005 

  0.1 0.6 0.5  0.5  2.3  1.8  2.7 12.8 10.1  الحضر

 0.6 2.0 1.4  1.6  6.6  5.0  5.9  32.7 26.8  الريف
 0.4 1.4 1.0 1.2 4.8 3.6 4.7 24.3 19.6  الإجمالي
وربماا   2005إلى منهجية عاام   2010وتستند معدلا  عام  الأدنى.تستند معدلا  الفقر إلى خط الفقر  ملاحظا :

  تختلف عن التقديرا  الرسمية.

 مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسرالمصدر: 

 

  يج  النظر إليه في سياق الأمن الغذائي 2010/2011تراجع واضح في معدلا  الفقر بعد عام 

أن زيادة النفقات الحقيقية ربمرا أدت إلرى    2012/2013م تظهر التحليلات الأولية باستخدام بيانات عا .72
أولًا، أظهار   ويبدو أن هذا الانخفات التقديري ناتج عن ثلاثة عوامال.  .2010انخفاض في معدل الفقر بعد عام 

ويؤدي ذلك إلى ارتفااع نسابة    توزيع إنفاق الأسر المصرية باستمرار تركُّز نسبة كبيرة من الأسر حول حد الفقر.
 التنرجح )أي التغيُّرا  في معدلا  الفقر( الذي ينتج عن حدوث تغيُّرا ، ولو صغيرة، في الأساعار أو اانفااق.  

وثانياً، في المناطق التي توجد بها أعلى معدلا  الفقر، يبدو أن التغيُّرا  في إنفاق الأسر قد فاقا  نماو الأساعار    
صحيحاً في المناطق التي توجد بها معدلا  فقر أقل مثال المادن   وكان العكس  وتحديداً نمو أسعار المواد الغذائية.

وثالثاً، انخفض  معدلا  الفقر في المناطق التي بها تجمُّعا  كبيرة من الفقراء )أي الصعيد( حيث تكاون   الكبرى.
الغذائية تدفع الأسر نس  اانفاق على المواد الغذائية مرتفعة نسبياً في العادة، وبالتالي فني تغيُّرا  في أسعار المواد 

وتشير هذه النتائج إلى أن التغيُّرا  في معدلا  الفقر التي وقعا  بعاد عاام     على الأرجح فوق حد الفقر أو دونه.
  ربما نتج  عن حدوث تحسُّن في الأمن الغذائي. 2010

التقريرر  ، فإن هرذا  2010نظراً للقيود المنهجية التي تستدعي توخي الحذر في تفسير فترة ما بعد عام  .73
وتم تعديل المنهجية المستخدمة لقياس معدل الفقار   بصورة أكثر تفصيلا. 2010-2005يقتصر على تحليل الفترة 

وتتطل  هذه التعديلا ، التي من بينها كيفية تحديد خط الفقر والتغيُّرا  49 في مصر عدة مرا  في السنوا  الأخيرة.
ويركِّاز   يل متعمق لفهم اتجاها  الفقر الأخيرة بشكل موثاوق. المتكررة في مستوى المعيشة المرجعي، إجراء تحل

ويتجن  رسام صاور لتطاور     2010-2005القسم التالي المعني بالدراسة التشخيصية لأوضاع الفقر على الفترة 
وسيمثل إجراء تقييم شامل لمنهجية قياس معدل الفقر إحدى المهام الرئيسية  أوضاع الفقر في مصر قد تكون مضللة.

  (.2-3)انظر ااطار  2015ييم أوضاع الفقر بالتعاون بين البنك الدولي والحكومة المصرية في السنة المالية لتق
                                            

 يشتمل المرفق الثاني على وصف تفصيلي لهذه المنهجية. 49
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  تقييم اتجاها  الفقر الأخيرة في مصر :2-3ااطار 

، وهي تتبع النهج الخاص بتكلفاة الاحتياجاا    2005تم تحديد المنهجية الحالية لتقدير معدل الفقر في مصر في عام 
ويتحدد خط الفقر بناءً على التكلفة التقديرية لاحتياجا  الأسرة من المواد الأساساية الغذائياة    الأساسية إلى حد كبير.

وغير الغذائية، مع استخدام أنماط الاستهلاك الملحوظة للأسر منخفضة الدخل في مصر، لاسيما الخميس الثاني الأشاد  
وفي معظم البلدان، يراعي تحديد خاط الفقار الفاروق باين      الأساسية. فقراً من السكان، كنقطة مرجعية للاحتياجا 

 المناطق في تكلفة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية. 

الأولى هي حسا  خط الفقر لأسر معيشية محاددة   هناك سمتان غير عاديتين في منهجية تقدير معدل الفقر في مصر:
أما السمة الثانية غير العادية لخطوط الفقر في مصار فهاي تكارار     أسرة.بناءً على التركي  العمري والجنسي لكل 

. 2012/2013ثم في عاام   2010/2011جرى تحديثها بصورة دورية في عام  تحديث سلة الفقر الغذائية المرجعية:
ستجابةً لتغيُّر أساعار  ويُعد تحديث السلة الغذائية ملائماً عندما تتغير أنماط استهلاك الأسر الفقيرة، على سبيل المثال، ا

لكن تحديث السلة الغذائية ينطوي أيضا على خطر تغيُّر مساتوى المعيشاة المرجعاي     المواد الغذائية الأساسية نسبياً.
  المرتبط بخط الفقر، وبالتالي يؤدي إلى عدم اتساق المقارنا  المتعلقة بالفقر مع مرور الوق .

داد هذا التقرير لبيانا  مسح الدخل واانفااق والاساتهلاك للأسار لعاام     ويشير التحليل الأولي الذي أجراه فريق إع
إلى أن معدل الفقر قد هابط مان    -بإجراء تقري  دقيق بين منهجيا  قابلة للمقارنة مع مرور الوق  -2012/2013
م . ومن اللاف  أن هذه الأرقام تختلف عن الأرقا2012/2013% في عام 21.4إلى  2010/2011% في عام 24.3

 % بناءً على سلال للفقر غير قابلة للمقارنة. 26.3% إلى 25.2الحكومية الرسمية التي تشير إلى زيادة معدل الفقر من 

وقد تساعد التغيُّرا  في أسعار المواد الغذائية، وكِبر نس  اانفاق على هذه المواد، وتركُّز نسبة كبيرة من الأسر حول 
ويلزم إجراء المزيد من البحث لتنكيد أو تنقيح تقاديرا    التقديري في معدل الفقر.حد الفقر، في تفسير هذا الانخفات 

وسيمثل ذلك جزءا محوريا مان   ولفهم تطور أوضاع الفقر والأسعار بصورة أفضل. 2012/2013معدل الفقر للعام 
لمصانَّفة فاي مساح الادخل     ويُتوقع أن يحلل هذا التقييم بيانا  الاستهلاك ا التقييم المستمر لأوضاع الفقر في مصر.

بااضافة إلى بيانا  منخوذة من المقطع الطاولي غيار    2012/2013واانفاق والاستهلاك للأسر اعتباراً من العام 
  متاحة حالياً للبنك الدولي.

 

 

  تشخيص أوضاع الفقر

سرتوى  زادت معدلات الفقر خلال العقد الماضي في عموم البلاد، وأصب  التفاوت بين المنراطق فري م   .74
%، لكان  39.1بلغ معدل الفقر  2005في عام  وتوجد أعلى معدلا  الفقر في قرى الصعيد: الرفاهة سمة دائمة.
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وتنتي مدن الصعيد في المرتبة الثانية مان حياث    اُعتبِر نصف سكان هذه المنطقة من الفقراء. 2010بحلول عام 
في المدن الكبرى )القاهرة وااسكندرية وبورساعيد  %( 5.7وكان يوجد أدنى معدل للفقر )50 ارتفاع معدلا  الفقر.
. ومن ثم، فرغم ارتفاع معدل 2010، وإن كان قد ارتفع معدل الفقر بها أيضاً بحلول عام 2005والسويس( في عام 

الفقر بشكل خاص في الصعيد، فإن المدن الكبرى الرئيسية في البلاد شهد  هي الأخرى ارتفاعاً في معادل الفقار   
  (.18-3الشكل )

ترافق التفاوت فيما بين المناطق في معدلات الفقر مع ظهور فروق كبيرة بين المناطق في نسبة تركُّرز   .75
ورغم أن قرى الصعيد كان  تضم ربع السكان، فقد كان  وتوجد نسبة كبيرة من الفقراء في الصعيد. السكان الفقراء.

. أماا  2010% من الفقراء في عاام  40من وظل  تضم أكثر  2005% من فقراء مصر في عام 50.6يعيش بها 
% 5، إذ لم تكن تضم سوى أقل من 2010مدن الوجه البحري، فكان  توجد بها أقل نسبة من الأسر الفقيرة في عام 

  % من السكان.12من الفقراء و

، لكن الانخفاض فري مسرتوى   2010و 2005انخفض استهلاك الأسر الأقل ثراءً في الفترة بين عامي  .76
وبالنظر إلى معدل النمو السانوي   كان عاماً مع حدوث تراجعات أشد حدة في النصف الأعلى من التوزيع.الرفاهة 

الذي شهده الأفراد في مختلف نقاط توزيع الاستهلاك، يتضح أن النصف الأدنى من التوزيع شهد انخفاضاا  فاي   
ان  الآخر، كان  معادلا  النماو   وعلى الج51 (.19-3% )الشكل 1.3الاستهلاك مماثلة إلى حد كبير بواقع نحو 

ومان ثام، فارغم     السنوية أقل في النصف الأعلى من التوزيع واتجه  نحو الأسوأ بالنسبة للشرائح الأكثر ثراءً.
انخفات مستوى الرفاهة في مختلف أجزاء التوزيع، فإن الأجزاء الدنيا من توزيع الاستهلاك كان  أفضل نسبياً من 

دو أن أداء الأسر في الحضر، التي تكون عادةً أعلى دخلًا من الأسر في الريف، كان سيئاً ويب52 الأسر الأكثر ثراءً.
  فيما يتعلق بمعدل نمو الاستهلاك السنوي في هذه الفترة.

  
 
 
 
 

                                            
 (.2010)البنك الدولي  2008/2009لال العام وُجِد  أيضا هذه الفروق بين المناطق في معدلا  الفقر خ 50
(، مما يشير إلى أن الهبوط الملاحظ في 2011)الليثي  2008-2005تم التوصل إلى شكل مشابه في منحنى حدوث النمو عن الفترة  51

وسيتم  المحلي للفترة نفسها.ومن اللاف  أن هذا الاتجاه يتعارت مع تطور إجمالي الناتج  النفقا  الحقيقية هو جزء من اتجاه طويل الأمد.
 .2015إجراء مزيد من التحليل لهذا التباين في تقييم أوضاع الفقر بمصر في السنة المالية 

ويعني ذلك أنه يج  تعديل  يتطل  حسا  منحنى حدوث النمو تقدير استهلاك جميع الأسر المعيشية المشمولة في المسح بالقيمة الحقيقية. 52
وقد يؤدي  سر المعيشية في فترا  زمنية مختلفة ازالة فروق الأسعار التي حدث  بين الفترا  التي شملها التحليل.الاستهلاك الملاحظ للأ

انظر المرفق الثاني للاطلاع على مناقشة لذلك بصورة أكثر  استخدام نُهج مختلفة لخفت الاستهلاك إلى اختلاف منحنيا  حدوث النمو.
 تفصيلا.
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 2010-2005: معدل الفقر في مصر حسب المناطق، للسنوات 18-3الشكل 

 
 

، لم تُادرج  2010% من السكان. وفي عام 1سكانها أقل من ملاحظة: تُستثنى المناطق الحدودية التي يمثل 
  .محافظتا حلوان والسادس من أكتوبر

  المصدر: مس  الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية
 

  2010-2005على المستوى الوطني للسنوات -: منحنيات حدوث النمو19-3الشكل 

 

  للأسر المعيشيةالمصدر: مس  الدخل والإنفاق والاستهلاك 
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إن التغيُّرات النسبية في معدل الاستهلاك بمختلف أجزاء التوزيع أسهمت في استمرار انخفراض مؤشرر    .77
وفي الوق  ذاته، تفاقم مستوى التفاو   .2011جيني لمعدل الاستهلاك في مصر خلال الفترة التي سبقت ثورة عام 

ار  التقديرا  إلى أن مؤشر جيني الخاص بمصر تاراوح  وأش وزاد  التصورا  بشنن الأوضاع المعيشية سوءاً.
وكان  هذه التقديرا  أقل من نظيراتها في الأعوام السابقة كما تبيَّن أنها من  .2008/2009% في عام 34-32بين 

وفاي   بين أدنى النس  في العالم وبين البلدان المشابهة لمصر في معدل نصي  الفرد من إجمالي النااتج المحلاي.  
. 2008و 2000بل، زاد  التصورا  بشنن الأوضاع الحياتية سوءاً بين المصريين في الفتارة باين عاامي    المقا

، فإن احتمال وصف الأفراد لأنفسهم بننهم ينتمون إلى طبقة اجتماعية أقل، مع زيادة الشاعور  2000ومقارنةً بعام 
وتبيَّن أيضاً أن المزيد مان الأفاراد    .2008بالفقر والاستياء من التفاو  في مستويا  الدخل، كان  أكبر في عام 

ويعني ذلك أن تفاو  النتائج، مثل استهلاك الأسر، لا يمكناه  53 كانوا غير راضين عن أوضاعهم المالية والحياتية.
وبالتالي، فمن المهم، عند تحديد الأولوياا  للابلاد،    أن يرصد التصورا  بشنن مستوى الرفاهة وتوقعا  السكان.

بشكل أساسي ليس فقط على الحد من التفاو ، بل أيضاً على توسيع قاعدة النمو وإتاحاة الفارص للفئاا     التركيز 
  الفقيرة والمهمشة وضمان تحقيق نمو شامل للجميع.

كان معدل نمو الاستهلاك لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان )الرخاء المشترك( سلبياً بالنسبة  .78
وبالنسابة   وإن كانت هذر الأسر أفضل نسبياً مقارنةً بغيرها في أجزاء أخرى من التوزيرع. لمصر في هذر الفترة، 

% 1.3-للأفراد في شريحة الأربعين في المائة الأدنى من توزيع الاستهلاك، فقد بلغ معدل نمو الدخل السنوي لهام  
في متوسط نصي  الفرد % 8.4-. وفي غضون ذلك، شهد عموم السكان انخفاضاً بنسبة 2010و 2005بين عامي 

  %.1.7-ومعدل نمو سنوي قدره  -من الاستهلاك

يتركَّز تواجد الأفراد والأسر ضمن شريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان في المنراطق الريفيرة    .79
 % من الأسر المنتمية لشريحة الأربعين في المائة70، كان  المناطق الريفية تضم أكثر من 2005وفي عام  بمصر.

والمنطقة التي كان يتواجد بها أكبر عدد من هؤلاء الأسر هي قارى   (.20-3الأدنى من توزيع الاستهلاك )الشكل 
% من 32، كان 2010وفي عام  % من السكان المنتمين لأدنى خمسين من التوزيع.41.5الصعيد التي كان  تضم 

يشون في قرى الوجه البحري، لكن قرى الصاعيد  الأسر المنتمية لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان يع
  كان  تضم النسبة الأكبر من السكان المعرضين للفقر.
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 : الرخاء المشترك وتوزيع شريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان20-3الشكل 

 
 

 .2010ملاحظة: لم تُدرج محافظتا حلوان والسادس من أكتوبر في بيانا  عام 
  مس  الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية.المصدر: 

 

إن التشابه في الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتوزيع المكاني للفقراء وشريحة الأربعرين فري    .81
المائة الأدنى من السكان يشير إلى تطابق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وإلى إمكانية تحقيق كليهما 

، يبدو أن وضع الفقر احدى الأسر كان مرتبطاً بمجموعة من 2010و 2005وفي عامي  سياسات متشابهة.بتبني 
فعلى سابيل   الخصائص المشابهة لتلك التي تتسم بها الأسر المنتمية لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان.

 رة، أكبر عدداً ويتركَّز تواجدها في قرى الصعيد.المثال، تكون الأسر الفقيرة، وكذلك تلك المنتمية للشريحة المذكو
كما أن الأسر في هذه الفئا  يعولها عادةً أشخاص على قدر قليل من التعليم أو يعملون على الأرجح خارج القطااع  

وقد تشير هذه النتائج إلى أن السياسا  الرامية إلى تحسين مستوى رفاهة الفقراء في مصر يمكن تطبيقهاا   54 العام.
  كل عام، بل ويمكن أن تساعد في زيادة مستوى الرفاهة لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان كذلك.بش

( ترأثيرا  2013ستحدث السياسات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل )مثل الإنفاق التحفيزي في عام  .81
وسطى المصرية مع الأسر الغنية في وتشترك الطبقة ال محدودا على صعيد إنهاء الفقر أو تعزيز الرخاء المشرترك. 

 سما  متشابهة تفوق سماتها المشتركة مع الأسر الفقيرة، وتوجد عادةً في النصف الأعلى من توزياع الاساتهلاك.  
                                            

ء في الواقع، تبيَّن أن محددا  احتمال الانتماء إلى شريحة الأربعين في المائة الأدنى من السكان مشابهة تماما لمحددا  احتمال الانتما 54
 إلى الطبقة الفقيرة )انظر المرفق الثاني(.
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الفقراء والمعرَّضون للفقار،   وعلى سبيل التوضيح، لنعتبر أن هناك أربع فئا  فرعية ينقسم إليها السكان في مصر:
 55دولار، 2.24تُعرَّف الأسر الفقيرة بننها تلك التي يقل معدل إنفاقها اليومي عان   بقة العليا.والطبقة الوسطى، والط

دولار. وتشمل الطبقاة الوساطى    2.75و 2.24والأسر المعرَّضة للفقر هي التي يتراوح معدل إنفاقها اليومي بين 
را  يومياً على أسااس تعاادل القاوة    دولا 10دولار و 2.75جميع الأسر التي يتراوح معدل إنفاق الفرد بها بين 

وبناءً علاى    56دولارا . 10ويزيد معدل اانفاق اليومي للفرد في الطبقة العليا أو الغنية عن  .2005الشرائية في 
%، والطبقاة الوساطى   18.4%، والمعرَّضاون للفقار   26.4هذه الحدود، يتم توزيع السكان بحيث يمثل الفقراء 

ويظهر أن معدلا  ااعالة في الطبقة الوسطى تكون أقال مان    (.21-3% )الشكل 2.8%، والطبقة العليا 52.3
ويقل احتمال أن يكون عائل الأسر المنتمية للطبقة الوساطى   متوسط معدلاتها بين الأسر الفقيرة أو المعرَّضة للفقر.

ماؤهلا  العلمياة   فنحو نصف هذه الأسر يعولها أشخاص مان ذوي ال  غير متعلم أو أن تعيش في قرى الصعيد.
وبااضافة إلى ذلك، يعيش نحاو ثلاث الأسار     المتوسطة على الأقل، مقابل ما يزيد قليلًا عن ربع الأسر الفقيرة.
وأخيراً، فنظراً لأن الطبقة  % من الأسر الفقيرة.5المنتمية للطبقة الوسطى في المدن الكبرى مقابل نسبة لا تتجاوز 

% من السكان( تقع بالفعل في النصف الأعلى من 50ن الطبقة الوسطى )قرابة % من السكان، فإ3العليا تشمل أقل 
  التوزيع.

 
  

                                            
ى أساس تعادل القوة الشرائية في جنيها مصريا( إلى الدولار الأمريكي عل 3080) 2010تحويل متوسط خط الفقر للفرد سنوياً لعام  55

2005 
لى الحد الأدنى للطبقة الوسطى هو معدل اانفاق اليومي لفئة من الأسر المعيشية تم بناءً عليه تقدير متوسط الاحتمال المتوقع للانتماء إ 56

للمزيد من التفاصيل، انظر  (.2008)ودوفلو  وتم تعيين الحد الأعلى للطبقة الوسطى استناداً إلى بانيرجي %.10الطبقة الفقيرة بنسبة 
 المرفق الثاني
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  2010مصر  -: السمات حسب الفئات الضعيفة21-3الشكل 

   
 

 
(، ويتراوح 2005دولار )تعادل القوة الشرائية في  2.24 عنمعدل اانفاق اليومي للفرد في الأسر الفقيرة يقل ملاحظة: 

 10دولار و 2.75دولار، ويتراوح معدل اانفاق للطبقة الوسطى باين   2.75و 2.24معدل اانفاق للأسر الضعيفة بين 
ندرية دولارا  يومياً. وتشمل المدن الكبارى القااهرة وااساك    10دولارا ، فيما يزيد معدل اانفاق للطبقة العليا عن 

 وبورسعيد والسويس.
 المصدر: مس  الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية.

 

هناك سمات معينة للاقتصاد المصري تفسِّر تزامن نمو إجمالي الناتج المحلي مع زيادة معدلات الفقر في  .82
وأحد الجوان  الرئيسية هو وجود نسبة كبيرة من السكان معرَّضاة لمخااطر    .2010و 2005الفترة بين عامي 

وتم توضيح هذه العوامل الديناميكية في تحليل طولي  عالية ولخطر السقوط في براثن الفقر حتى خلال فترا  النمو.
الاقتصاد المصري  . وفي هذا العام، كان2008لبيانا  الأسر )مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر( خلال عام 

( 18.9يحقق نمواً وأظهر  تقديرا  معدل الفقر في الأشهر الأولى من العام حدوث انخفات فاي معادل الفقار )   
لكن مع إتاحة بيانا  لشهور لاحقة، فإن التقديرا  ااضافية التي شمل  الشهور  (.19.6) 2005مقارنةً بمعدله عام 

أظهر  بوضوح حدوث زيادة في معدلا  الفقار مقارناةً بالجولاة     2008م التالية لأزمة أسعار المواد الغذائية عا
وتشير هذه النتيجة إلى أن الأزمة قض  على المكاس  التي تحققا    للفترة بنكملها. 21.6بلغ معدل الفقر  السابقة:

عاامي   ورغم استمرار نمو الاقتصاد في الفتارة باين   من نمو الاقتصاد وتبزر ضعف الكثير من الأسر المصرية.
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وفي الواقع، تام   ، فإن هذا النمو صاحبه أيضاً خروج مظاهرا  وغموت في الأوضاع السياسية.2011و 2008
وبالتالي، فإن تحديد إلاى أي مادى    ميدانياً خلال ظهور الآثار الرئيسية للأزما . 2010/2011إجراء مسح عام 

ل ثراءً قد يساعد في تفسير هاذا الانخفاات فاي    أثر  هذه الفترة الضبابية بصورة غير متناسبة على الفئا  الأق
 57 مستوى الرفاهة الملحوظ.

والمسروت   أظهرت مصر تباعدا واضحا في معدل الاستهلاك حسبما ترم قياسره بالحسرابات القوميرة     .83
الاستقصائية للأسر، لكن تكوين إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات سوق العمل يشيران إلى وجود أسرباب حقيقيرة   

 2005ن يؤدي النمو الاقتصادي الملحوظ في مصر إلى حدوث انخفاض في معدل الفقر برين عرامي   حالت دون أ
أولًا، هناك تحليل للحسابا  القومية يقدم بعت الشواهد على أن أرباح الشركا  لعب  دورا أكبر ومتزايدا  .2010و

. وخلال هذه الفترة 2005)كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي( مقارنةً بنجور الموظفين في الأعوام التالية لعام 
يس  كثيفة العمالة )أي الصناعا  الاستخراجية، التنمين(، وفي أيضاً، تركَّز نمو إجمالي الناتج المحلي في قطاعا  ل

وبالتالي، فإن وجاود بيئاة غيار     58الوق  ذاته زاد  نسبة الوظائف غير الرسمية وغير المنتظمة ومتدنية الجودة.
 مواتية مع ثبا  الأجور ربما قد حال دون تحسُّن مستوى الرفاهة رغم تحقيق نمو عام. 

  

                                            
نظراً لعدم إمكانية الحصول على المكوِّن التتبعي  2010/2011في الوق  الحالي، لا يُتاح تحليل أكثر تفصيلا لمستوى الرفاهة في الفترة  57

-3ر في مصر تناول هذه المسنلة )انظر ااطار وسيحاول التحليل المقرر لأوضاع الفق لمسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية.
2.)  
 إم جيه بي جيه 58



71  

 

 أمام تحقيق الاستدامةالمخاطر  رابعاً.

 
أحدث التركُّز السكاني الشديد في مصر تداعيات خطيرة على البيئة، وسيفرض النمو السركاني السرريع    .84

وتزياد نسابة    مزيداً من الضغوط على الموارد الطبيعية للبلاد ما لم يتحقق تحسَّن كبير في جودة الإدارة البيئية.
الحدود المقررة من منظمة الصحة العالمية، ويقل نصي  الفرد من المياه العذبة تلوث الهواء في القاهرة بانتظام عن 

وبااضافة إلى ذلك، تم تحويل مساحة كبيرة من أراضي الدلتا الأكثار   المتاحة كثيراً عن الحد الفاصل لندرة المياه.
إنفااذ القاوانين واللاوائح     وتعكس هذه المشكلا  سوء خصوبة إلى مناطق عشوائية متنامية تحيط بمدنها الرئيسية.

ومن ثام، فاإن    التنظيمية، وغيا  المؤسسا  الملائمة والمؤهلة، وعدم وجود خطة متسقة لمعالجة النمو العمراني.
إجراء تحسينا  في نظام اادارة العامة وتنفيذ إصلاحا  في قطاعا  محددة يمثلان عنصرين رئيسايين فاي أياة    

  ار المستقبلية على الصحة العامة وإمدادا  الغذاء من جراء التدهور البيئي.إستراتيجية تستهدف تخفيف حدة الأخط
 

  البيئة والنمو الاقتصادي والفقر

لم تُدار الثروة العامة لمصر على نحو يحقق الاستدامة خلال العقد الماضي، وهو ما يُعزى بدرجة كبيررة   .85
الذي حُدد مان خالال جماع     -الفرد من الثروة وقد انخفت نصي  إلى التدهور البيئي واستخراج موارد الطاقة.

إجمالي المدخرا ، ومقدار انخفات قيمة رأس المال المادي وتكوين رأس المال البشري، ومقدار اساتنزاف رأس  
، مقابل زياادة  2010% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2.2بواقع  -المال الطبيعي، والتغيُّرا  في تعداد السكان

ويرجع استنزاف نصي  الفرد من الثروة في المقاام  59 %.4.1رق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة متوسط منطقة الش
ولا شك أن عدم كفاءة مصر في تحويل الموارد الطبيعية إلى  الأول إلى تراجع رأس المال الطبيعي والنمو السكاني.

تحقيق نمو اقتصادي مقترن بالحفاظ  أشكال أخرى من الثروة يُعد مؤشراً على سوء إدارة الموارد وعدم القدرة على
  على الاستدامة البيئية.

وفي عام  تُعد تكلفة التدهور البيئي في مصر باهظةً وتقع أعباؤر بصورة غير متناسبة على كاهل الفقراء. .86
% من إجمالي الناتج 5.6مليار جنيه مصري أو ما يمثل  18.9، قُدِّر  تكلفة التدهور البيئي في مصر بنحو 2002

هذه المشكلا  بشاكل   وتوجد 60البيئية.محلي، حيث يُعد تلوث الهواء والمياه والتربة أكبر ثلاثة مسببا  للأضرار ال
 %.40% من تكلفة الأضرار، فيما يمثل تلوث الهواء في الحضر أكثر مان  55رئيسي في القرى وتمثل أكثر من 

                                            
رأس المال الطبيعي في هذه الحسابا  يشمل استخراج موارد الطاقة فقط، وليس التكاليف الأخرى للتدهور البيئي التي جر  مناقشتها في  59

  هذا الفصل.
 .2005البنك الدولي   60
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تكون المشكلا  البيئية أكثر انتشاراً في المنااطق التاي   ونظراً لتركُّز الفقر في المناطق الريفية، فليس مستغرباً أن 
  ترتفع بها معدلا  الفقر وأن يؤثر التدهور البيئي بشكل غير متناس  على الفقراء.

 

الأولويا  البيئية الرئيسية المرتبطة باالفقر والنماو   
  المستدام

يتسبب تدهور نوعية الهواء في مصر فري   .87
مشكلات صحية وبيئية خطيرة ويؤثر على الاقتصراد  

وتتمثل المسببا  الرئيسية لتلوث الهواء في  المصري.
القاهرة في إحراق المخلفا  النباتية والنفايا  البلدية، 

العامة والخاصة، ومسابك ووسائل النقل والمواصلا  
ونتيجةً لهذه  الرصاص، والأسمدة، ومصانع الأسمن .

الأنشطة، ترتفع مستويا  التلوث بالجسيما  الدقيقاة  
في مصر كثيراً عن غيرها من البلدان المتشابهة معها 
في معدل نصي  الفرد من إجماالي النااتج المحلاي    

 (، كما تزيد عن الحدود التاي قررهاا  1-4)الشكل 
وقد تسبب   61%.90ون البيئة المصري بنكثر من قان

ألاف   20في حادوث   ( وانبعاثا  ثاني أكسيد الكبري  وثاني أكسيد النتروجينPM2.5و PM10الجسيما  الدقيقة )
وقاد   62 .2005ألف حالة إصابة بالالتها  الشعبي المزمن والأعرات التنفسية في عاام   483حالة وفاة مبكرة و

تكلفة التدهور البيئي المرتبطة بتلوث الهواء فاي   أد  ااصابة بهذه الأمرات إلى تقليل إنتاجية العمالة المصرية:
% من مجموع إجمالي الناتج المحلي لمصر، وارتفعا  هاذه التكلفاة    1منطقة القاهرة الكبرى وحدها تعادل نحو 

 63 .2009و 1999ارتفاعاً كبيراً في الفترة بين عامي 
 

وقاد اساتمر    يشكل تلوث الميار مصدر قلق متزايد على النمو الاقتصادي والوضع الصحي في مصرر.  .88
 700( وبلغ نصي  الفارد  2-4الشكل تناقص كميا  المياه العذبة المتوفرة باطراد خلال الخمسين عاماً الماضية )

يبلغ ألف متر مكع  لكل فارد، كماا   ، وهو أقل كثيراً من الحد الدولي لندرة المياه الذي 2012متر مكع  في عام 
ونظرا لأن ذلك يؤثر على صحة الأفاراد   سيفرت استمرار النمو السكاني مزيداً من الضغوط على إمدادا  المياه.

في حال عدم اتخاذ أي إجراءا  -وإنتاجية الأراضي والثروة السمكية، فإن تكلفة الضرر الناتج عن سوء نوعية المياه

                                            
 .2011جهاز شؤون البيئة المصري  61
 .2005لبنك الدولي ا 62
 .2013البنك الدولي  63

 PM10: متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة 1-4الشكل 
 2011في ( 3م/)بوحدة ميكروجرام

 

 المصدر: مؤشرات التنمية العالمية
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 64 % من إجماالي النااتج المحلاي.   3.2مليار جنيه مصري سنوياً، أو ما يمثل  9.5قُدِّر  بنحو  -في هذا الشنن
% من مجموع حالا  ااعاقة في مصر إلاى ميااه   6.5% من مجموع الوفيا  و5.1وبااضافة إلى ذلك، تُعزى 

ور إدارة الماوارد  الشر  غير المنمونة، وسوء خدما  الصرف الصحي، وعدم كفاية وسائل النظافة العامة، وقص
 65 المائية.

  
: متوسط نصيب الفرد من الميار العذبة المتاحة في مصر 2-4الشكل 

 /لكل فرد/سنوياً(.3)م

 

 
 2013المصدر: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

 

النفايرات   الرئيسي لانخفاض كميات الميار العذبة المتوفرة إلى تلوث الميرار النراجم عرن    يرجع السبب .89
% من مساحوبا  الميااه   85قطاع الزراعة  واستهلك الزراعية وسوء خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

مليار متر مكع  مان ميااه الصارف المحمَّلاة      2.9. ونتيجةً لذلك، تتم إعادة 2013العذبة في أرجاء البلاد عام 
وتلوِّث هذه المياه نهار النيال، وتعارِّت     اً باتجاه القاهرة.بالأسمدة والمبيدا  والمواد العضوية إلى نهر النيل سنوي

ولا يُتاح استعمال توصيلا  الصرف الصحي سوى لربع السكان  66 الحياة البحرية للخطر، كما تلوِّث المياه الجوفية.
 في الريف، ويقوم من يستخدمون خزانا  الصرف الصحي عادةً بإفراغها في النيل وبالقر  مان مصاادر الميااه   

                                            
 .2005التحليل البيئي الخاص بمصر لعام  64
 .2008أوستون وآخرون -بروس 65
 .2013المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  66
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وقد وصل  مساتويا  إلقااء الملوثاا      68 67 العذبة أو على الأرت حيث يتلوث مصدر المياه من خلال التربة.
   69مليون طن سنوياً. 4.5في نهر النيل إلى نحو  -مثل المنظفا  الخطرة والمعادن الثقيلة والمبيدا  –الصناعية 
 

ويشاكل الزحاف    إنتاج مصر من الغذاء.أدى الزحف العمراني إلى تفاقم مشكلات تلوث الميار وتقليص  .91
فلم يقتصر الأمر على زيادة مساحة الأراضي المبنية  العمراني العشوائي في المناطق الريفية تهديداً امدادا  المياه.

، بال  2010و 1984كيلومترا مربعا، في الفترة بين عامي  1791إلى  891في الدلتا بنكثر من الضعف، أي من 
ويهدد ذلك إمدادا  المياه العذبة بسب  تكرار حدوث البناء بالقر  من  70 دم التخطيط والعشوائية.اتسم هذا التوسع بع

الترع الفرعية أو على امتدادها، ويتم غالباً التخلص من النفايا  بمناطق الزحف العمراني هذه من خالال مقااولين   
  71النفايا  بإلقائها في المصارف والتارع. غير منظَّمين من القطاع الخاص غير الرسمي الذين يتخلصون من معظم 

وكثيراً ما يحدث الزحف العمراني على التربة الأكثر خصوبة في مصر، وهو ما يزيد من تقليص الطاقة اانتاجية  72
% من أعلى 10توصل  دراسة أجرتها محافظة القليوبية إلى أن التوسع العمراني أدى إلى خسارة  الزراعية لمصر:
  2009.73و 1992الخصبة بين عامي أنواع الأراضي 

 

أسهم ذلك في حدوث مشكلات أوسع نطاقاً تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر والتي زادت الضغوط علرى   .91
ونتيجاةً لاذلك، تراجعا  مسااحا       وقد حدث تدهور الأراضي أيضاً بسب  الزراعة الكثيفة. استخدام الأراضي.

-1996إلى أقل من ثلث مساتواها فاي الفتارة     2005-2001 الأراضي الزراعية من الدرجة الأولى في الفترة
وتُصانَّف   75  74مليون فادان.  2.936إلى  1.445، فيما زاد  الأراضي من الدرجتين الثالثة والرابعة من 2000

% مان  89-65مصر أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدل التصحر، حيث تشاير التقاديرا  إلاى أن    
وبوجه عام، فقد شكَّل 76 ضة للتصحر بدرجة خطيرة بسب  التعرية بفعل الرياح والكثبان النشطة.أراضيها تُعتبر معرَّ

  2005.77% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1.5تدهور الأراضي، مقترناً مع تآكل السواحل، خسارة نسبتها 
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  محاور التركيز الرئيسية ذا  الأولوية

التسعينيات، حققت مصر تقدُّما كبيرا في حماية البيئرة لكرن وتيررة    في فترة زمنية قصيرة نسبيا خلال  .92
، صادق  الحكومة المصرية على خطة العمال البيئياة الوطنياة    1992وفي عام  الإصلات لا تزال بطيئة للغاية.

تم لأول مرة تعيين وزير للدولة للشاؤون   1997سن  مصر أول قانون للبيئة، وفي عام  1994الأولى، وفي عام 
وشهد   بيئية وإدخال تغييرا  رئيسية في السياسا  بشنن معايير الوقود ومعايير انبعاث المركبا  وتسعير الطاقة.ال

 البلاد أيضاً تحسينا  في حالة البيئة، لاسيما في توفير إمدادا  المياه ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايا  الصلبة.
ل البلاد تستهلك الموارد الطبيعية بكميا  غير قابلة للاستمرار )لاسيما لكن تكاليف التدهور مازال  مرتفعة، ولا تزا

وللتصدي لذلك، فإنه يلزم إجراء تغيير ناوعي   ويفاقم تغيُّر المناخ أيضا التحديا  البيئية التي تواجه مصر. المياه(.
 في السياسا  والمؤسسا  وتوجيه استثمارا  أكثر كفاءة وفاعلية. 

البيئية من وجود قوانين عفا عليها الزمن وأيضاً من نظام حوكمرة القطراع العرام    تنجم مشكلات مصر  .93
ورغم تقادم القوانين البيئية المصرية وحاجتها إلى التنقيح، فإن العائق الأكبر أمام نجاح السياساة البيئياة    والتنفيذ.

ركيز الجسيما  الدقيقة في مصر، كما فعلى سبيل المثال، يعادل مستوى ت يكمن في سوء تنفيذ هذه القوانين وإنفاذها.
ذكرنا سابقاً، نحو ضعف الحد المقرر في قانون البيئة، مما يشير إلى أنه لا تزال هناك تحديا  خطيرة تواجه تنفياذ  

فنقص البيانا  وتعدد الهيئا  وتداخلها وقصور الموارد البشرية والرقابة يجعال مان    هذا القانون ومتابعة وإنفاذه.
ومن المرجح أن ذلك يُعزى إلى نقص موظفي الهيئا  التنظيمياة وقلاة خباراتهم     78ي القوانين البيئية.اليسير تفاد

% من إجماالي ماوظفي جهااز شاؤون البيئاة      70وحوافزهم. فعلى سبيل المثال، يشكل الموظفون بعقود مؤقتة 
مشكلا  دعماً من المجتماع  وستتطل  معالجة هذه ال 79 المصري، مما يظهر نقص الخبراء البيئيين ذوي المهارا .

  المدني، وقد يُستخدم نشر المعلوما  والمخاطر البيئية للجمهور كوسيلة لاكتسا  هذا الدعم والتنييد.
 

 يتمحور الكثير من عوامل المخاطر البيئية حول القطاع الزراعي والمناطق الوسيطة بين الريف والحضر. .94
المستخدمة في مصر سنوياً ويُعد المحرك الأول لمشكلا  ندرة المياه فاي  % من المياه 80ويستهلك قطاع الزراعة 

ويسهم هذا القطاع أيضاً في تراجع نوعية الهواء من خلال عمليا  الحرق في العراء، وزيادة تلوث المياه من  البلاد.
ل الأخرى التي خاارج  ولتحسين نوعية البيئة، ستلزم معالجة العوام خلال الجريان السطحي من النفايا  الزراعية.

وتتيح اادارة المساتدامة للنفاياا     النشاط الزراعي مما يتطل  اتخاذ إجراءا  تدخلية متكاملة ومتعددة القطاعا .

                                            
 2008كيلي  78
 .2005التحليل البيئي الخاص بمصر لعام  79
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وقد يساعد تحسين  الصلبة في المناطق الريفية فرصا للحد من تلوث الهواء والمياه وتعزيز خيارا  الطاقة المتجددة.
  الحد من الزحف العمراني )تتم مناقشته لاحقاً في الفصل الخامس(. مؤسسا  التخطيط العمراني في

يمكن تحسين نوعية الهواء بإنشاء نظام لإدارة نوعية الهواء في المدى القصير، ثم تنفيذ حزمرة مرن    .95
ويمكن جدولة هذه السياسا  لتنفيذها عنادما يتحسان الوضاع     السياسات التسعيرية والقطاعية في المدى الطويل.

 112( إلاى  PM2.5و PM10صادي، مع تحديد هدف نهاائي وهاو تقليال تركيازا  الجسايما  الدقيقاة )      الاقت
وبااضافة إلى ذلك، يمكن تقليل تلوث الهواء  80 .2020على التوالي بحلول عام  3م/ميكروجرام 65و 3م/ميكروجرام

% من احتياجاتها من 8وتلبي مصر حالياً  من خلال تشجيع كفاءة استخدام الطاقة عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة.
الطاقة بتوليد الطاقة الكهرومائية من السد العالي في أسوان، وتمتلك عددا من مزارع الريااح المربوطاة بشابكة    

وتوجد أيضاً إمكانا  كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث تتفاو  شدة ااشعاع الشمسي المباشر في مصر  الكهرباء.
وتتمتع مصر أيضاً بإمكانا  ضاخمة لاساتغلال    سنوياً. 2كيلووا  ساعة/م 3200و 2ا  ساعة/مكيلوو 1970بين 

ولذلك، سن  الحكومة قانونا جديدا للطاقة المتجددة وأصدر  لائحته التنظيمية للتعريفة المفروضاة   81 طاقة الرياح.
وهناك أيضاً باوادر   المتجددة.بهدف جذ  استثمارا  خاصة في مجال الطاقة  2014على إمدادا  الطاقة في عام 

مشجعة باتجاه تحسين نوعية الهواء مع تطبيق إصلاحا  دعم الطاقة الأخيرة، وقد تساعد مواصلة تشاجيع كفااءة   
  استخدام الطاقة أيضاً في تحسين نوعية الهواء.

 

وتُعاد   والمعلومرات. يمكن المساعدة في معالجة الأولويات الرئيسية من خلال المزيد من الدراسات التشخيصرية  
، وبالتالي فمن المارجح أن  2002دراسة "تكلفة التدهور البيئي في مصر" قديمة للغاية حيث لم يتم تحديثها منذ عام 

 ويمكن أن يوفر ذلك أداة لاتخاذ القرارا  بشنن السياسا  والاساتثمار.  هذه التكلفة زاد  كثيراً خلال هذه الفترة.
اء تحليلا  لتحديد الحلول التكنولوجية التي يمكن تكييفها لتلائم الساياق المصاري،   وبااضافة إلى ذلك، يلزم إجر

وقد تقادما  أيضااً    وتقييم الجدوى الاقتصادية لها، ووضع السياسا  اللازمة ايجاد حلول مستدامة ومجدية ماليا.
جديدة من شاننه إعطااء رؤياة    أعداد أعباء الأمرات التي تتم مناقشتها في هذا الفصل، وبالتالي فإن جمع بيانا  

  أفضل للمشكلا  الخطيرة التي تواجه مصر.

  

                                            
 .2005التحليل البيئي الخاص بمصر لعام  80
جيجاوا  )بما  30تتمتع مصر بإمكانا  هائلة لطاقة الرياح تفوق أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تصل إلى  81

 3200-2000المباشر التي تتراوح بين  يعادل إجمالي الطاقة المركبة الموجودة حاليا في البلاد(، كما تتمتع بارتفاع كثافة ااشعاع الشمسي
 /سنوياً من الشمال إلى الجنو .2كيلووا  ساعة/م
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  آثار تغيُّر المناخ على مصر :1-4ااطار 

تشير التقديرا  النموذجية لتغيُّر المناخ في مصر إلى ارتفاع درجة الاحترار بوتيرة أسرع من المتوساط العاالمي   
موجا  الحر، كما هو ملاحظ في المدن بمنطقة الشرق الأوساط  ويتراوح متوسط عدد أيام  وزيادة فترا  الجفاف.

يوماً عند ارتفاع درجة حرارة الأرت درجتين  93ومن المتوقع زيادته إلى  82وشمال أفريقيا، من صفر إلى سبعة.
وبنهاية هاذا القارن،    83درجا  مئوية في العالم. 4يوماً عند ارتفاع درجة الحرارة  187مئويتين، وإلى أكثر من 

درجا  مئوية في أجزاء كبيرة من مصر في ظل سيناريو انخفات  3توقع زيادة درجا  الحرارة القصوى بواقع يُ
  الانبعاثا .

مليار متر مكع  سنوياً، مع  58ويُقدَّر إجمالي موارد المياه العذبة بنحو  يُتوقع تزايد الضغوط على الموارد المائية.
 متر مكعا  سانوياً.   700ويبلغ نصي  الفرد من المياه العذبة  مكع .مليار متر  78معدل استهلاك سنوي قدره 

مع عدم مراعاة  2040مترا مكعبا في عام  350وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع، يُقدَّر أن تصل هذه القيمة إلى 
المناخ إلى تادفقا  نهار   وتُعزى قابلية تنثر هذه الموارد المائية بتغيُّر  آثار تغيُّر المناخ على موارد مصر المائية.

النيل )شدة التنثر بالأمطار ااثيوبية، والتنثر بارتفاع درجة الحرارة في البحيرا  الاستوائية وبحر الغزال، وأجواء 
عدم اليقين الناجمة عن الاختلافا  الكبيرة في نتائج نماذج الدوران العالمية بشنن تدفق المياه في النيال( وساقوط   

%( 50نخفات معدل سقوط الأمطار على سواحل مصر المطلة على البحار المتوساط بواقاع    الأمطار )إمكانية ا
والمياه الجوفية )زيادة المستويا  والملوحة بسب  ارتفاع مستوى سطح البحر وما يترت  عليه من تسارُّ  لميااه   

  البحر(.

سطح البحر وإغراق المناطق  ومن المتوقع أن تتعرت الموارد الساحلية لأضرار مباشرة من خلال ارتفاع مستوى
سم، إلى جان  هبوط دلتا نهار   50وتشير التقديرا  إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بواقع  منخفضة الارتفاع.

النيل، سيشكِّل آثارا خطيرة على مناطق الدلتا منخفضة الأراضي والمدن كثيفة السكان المجاورة لها مثل ااسكندرية 
ومن المتوقاع أيضاا أن تتعارت     مستوى سطح البحر أيضاً إلى خسارة الشواطئ.وسيؤدي ارتفاع  وبورسعيد.

المناطق الساحلية لآثار غير مباشرة مثل تسرُّ  المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية، مما يؤدي إلاى تفااقم   
يارة هباو  العواصاف    وستتنثر أيضا الهياكل الساحلية بالزيادة في وت ملوحة التربة ويؤثر على الأمن الغذائي.

ويُتوقع أن  كما تُعد المناطق الساحلية، التي تقع دون مستوى سطح البحر في الدلتا، مناطق عالية الخطورة. وشدتها.
 ملايين شخص من الدلتا.  7إلى  6تؤدي الآثار المباشرة وغير المباشرة إلى هجرة 

ملياارا  دولار   5تصل الأضرار السانوية إلاى   ومع افترات عدم اتخاذ أي إجراءا  للتكيُّف، فمن المتوقع أن 
% من مساحة أراضي الدلتا مماا  25متر وخسارة  1.26مع ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو  2100بحلول عام 

                                            
تُحس  أيام موجا  الحر وفقا لمؤشر مدة موجة الحر الذي يُعرَّف بننه أطول موجة سنوية تمتد لستة أيام متتالية على الأقل تتجاوز  82

 خلالها درجا  الحرارة القصوى المئين التسعين المحلي بالنسبة لفترة مرجعية )بالأيام(
 ك2014، وارد في البنك الدولي 2013 ليليفيلد وآخرون. 83
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% من إجمالي الناتج المحلي مع ارتفاع مستوى ساطح  6.4% من سكان البلاد، وخسارة ما يمثل 10.5يؤثر على 
الدراسا  إلى أن الأصول المعرَّضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر بواقاع   وأشار  إحدى البحر مترا واحدا.

علاوة على ذلاك،   مليار دولار في مدينة ااسكندرية وحدها. 563تُقدَّر قيمتها بنحو  2070عام  متر بحلول 0.5
 7.6اجا  التكيُّف بنحو قدَّر  ااستراتيجية الوطنية للتكيُّف مع التغيُّرا  المناخية والحد من مخاطر الكوارث احتي

  مليار دولار، مع توجيه غالبية الاستثمارا  إلى البنية التحتية بالمناطق الساحلية.
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 المحركات الرئيسية للتقدُّم نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك خامساً:

 
الصعيد اسرتمرار ارتفراع    يتوقف مستوى الرفاهة في مصر على الموقع بدرجة كبيرة، حيث تشهد قرى .96

ومن الطبيعي البدء بإعطاء رؤية أوسع نطاقا عن التحوُّل الهيكلي والمكاني في مصر والعوامل التاي   معدلات فقر.
من خلال رفع معادلا   -ورغم ارتقاء المصريين برأس المال البشري حال  دون الحد من التفاو  بين المناطق.

فقاد توقاف    -وتحسين أوضاع الصحة، وهي اللبنا  الأساسية لتحقيق الدخلالالتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي 
فقدرة المصريين على جني عوائد هذه الاستثمارا  في رأس المال البشري  إحراز تقدُّم على صعيد الحد من الفقر.

عقياد  وتحقيق دخل من جان  العمال وأصحا  المشروعا  والمزارعين قد أعاقها تباطؤ نمو القطاع الخااص، وت 
كما  اللوائح التنظيمية وعدم انتظام تنفيذها، وتدني سبل وصول الحاصلا  الزراعية إلى الأسواق وتفت  الأراضي.

عجز  أنظمة الحماية الاجتماعية سيئة التصميم والتوجيه والتنفيذ عن حماية الكثير من المصريين من الصادما   
عملية إصلاح للقوانين واللوائح التنظيمياة تركاز علاى     لكن يمكن معالجة أوجه القصور هذه من خلال السلبية.

المشكلا  الأساسية في نظام اادارة الرشيدة والحوكمة وتستند إلى ثلاث ركائز، وهي خلق فرص العمال بقياادة   
  القطاع الخاص والتكامل المكاني وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية.

 

  توقف التحوُّل الهيكلي

  التكتلا  السكانية في مصر يفتقر إلى الكفاءةتوزيع 

ويسكن ويزرع المصريون نسبة صغيرة مان   تضم مصر بعض أكثر التجمعات السكانية كثافةً في العالم. .97
وتعاادل   % من مسااحة أرت مصار.  5% من السكان ويعملون على 95الأراضي المصرية، حيث يعيش قرابة 
شخصااً لكال    11575يسية نحو ثلاثة أمثال المتوسط العالمي، أي بمعدل الكثافة السكانية في المدن المصرية الرئ
ويبلاغ مؤشار    84 .2014شخص لكل كيلومتر مربع فاي عاام    4300كيلومتر مربع مقابل متوسط عالمي قدره 

وثمة علاقة ارتباط إيجابياة باين التكتال     85 ، وهو ثامن أعلى مؤشر في العالم.90.2التكتلا  السكانية في مصر 
السكاني ومستوى الدخل في مختلف بلدان العالم، لكن التكتل السكاني في مصر أكبر بكثير من معدله فاي البلادان   

. كما أن مصر أدنى بكثير من 52والتي يبلغ متوسط مؤشرها  86الفرد من الدخل الأخرى القريبة في مستوى نصي 

                                            
 .2014مسح موقع ديموغرافيا لعام  84
 يشمل هذا المؤشر الكثافة السكانية وزمن الانتقال وعدد المدن. 85
وفقا  2012في عام  12500و 7500البلدان التي تراوح نصي  الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لها )تعادل القوة الشرائية( بين  86

 (.2014لمؤشرا  التنمية العالمية )
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يبلغ متوسط نصي  الفرد من إجمالي الناتج المحلاي  حيث  87البلدان الأخرى القريبة منها في مستوى التكتل السكاني
  (.1-5دولار )الشكل  40900

يشير اقتران كثافة تركُّز السكان مع انخفاض مستويات النشاط الاقتصادي إلى أن طبيعة توزيرع التكترل    .98
ز نماو  وتظهر الشواهد الدولية أن التركُّز الحضري يمكنه تعزيا  السكاني في مصر كانت دون المستوى الأمثرل. 

اانتاجية في المراحل الأولى من التنمية وأن المدن مختلفة الأحجام تسهم في تحقيق النماو الاقتصاادي بطارق    
تتيح المدن الكبيرة تنوعا اقتصاديا أكبر، وتستضيف المدن الثانوية عادةً صناعا  تحويلية أكثار توحياداً،    مختلفة:

 89 88 وااسهام في الاقتصادا  المحلية.فيما تستطيع المدن الصغيرة تحقيق وفورا  الحجم 

  

                                            
 ، باستثناء قطر واامارا  العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة.100و 80دان التي يتراوح مؤشر التكتل السكاني بها بين البل 87
 2003هندرسون  88
 2009تقرير عن التنمية في العالم  89
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بالإضافة إلى السكان، يتركَّز القطاع الخاص الرسمي بشردة  
ويوجد أكثر من نصف وظائف هذا القطاع  في المدن الكبرى.

في المدن الكبرى التي لا تضم سوى نحو ربع سكان الابلاد  
وتضم خمس مدن فقط، جميعها فاي الوجاه    (.2-5)الشكل 

البحري، أكثر من نصف المشروعا  الصغيرة والمتوساطة  
وفي المقابل، تضم المدن الأصغر عادداً أقال    90 في مصر.

بكثير من وظائف القطاع الخاص الرسمي، كما توقف إجمالي 
)الشاكل   2006القطاع تماماً في هذه المدن منذ عام  نمو هذا

انتقال فرص العمل بقطااع الصاناعا     عدمويؤدي  (.5-3
التحويلية إلى هذه المدن الأصغر، رغم انخفاات الأجاور   
واايجارا  السائدة بها، إلى استمرار شدة تركُّاز الصاناعة   
ومحدودية فرص إعادة استغلال المدن الكبرى انتاج قيماة  

وقد يكون ذلاك   ى مثل الخدما  القابلة للتداول التجاري،أعل
أحد العوامل المتسببة في ركود القطاع الخاص الرسمي فاي  

 91 مصر.
  

  

                                            
 2012 فيلكنر وآخرون. 90
 و(.2014رير البنك الدولي )قطاع تصنيع الأثاث هو استثناء توضيحي لهذا الاتجاه، كما تم تناوله في تق 91

: مؤشر التجمُّع ونصيب الفرد من إجمالي الناتج 1-5الشكل 
 2012المحلي، 

 

  

 2014المصدر: مؤشرات التنمية العالمية 
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 : نمو الوظائف )بالملايين(3-5الشكل  : خلق الوظائف حسب المناطق )بالملايين(2-5الشكل 

 

 
 غير مشمولة. ملاحظا : تُستثنى الوظائف المتنقلة؛ والمناطق الحدودية

 م.2014المصدر: البنك الدولي 
 

يؤدي ارتفاع التكاليف اللوجستية ونقص مرافق البنية التحتية إلى عرقلة انتشار النشاط الاقتصادي فيما  .99
% من إجمالي الناتج المحلي، 20وتمثل التكاليف اللوجستية حوالي  بين المدن وكفاءة عمل القطاع الخاص داخلها.

فعلى سابيل المثاال،    ويتجلَّى ذلك في ارتفاع تكلفة النقل المحلي. 92%.12و 10عالمي يتراوح بين مقابل متوسط 
جنياه   1200كم( إلاى   93قدماً بين وسط القاهرة وطنطا ) 20يمكن أن تصل تكلفة الرحلة الكاملة لحاوية مقاسها 

مساافة مماثلاة فاي الولاياا      دولار لكل كيلومتر ل 1.25دولار لكل كيلومتر مقابل  2.22أي حوالي  -مصري
% في مصر مقارناةً ببلادان مثال لبناان     50-30كما أن تكاليف التشغيل للشاحنا  تكون أعلى بنحو  93المتحدة.
في مختلف أنحاء مصر، ماع معانااة    2.5علاوة على ذلك، يمكن أن تتفاو  تكاليف النقل بمعامل قدره  والأردن.

ويكون الازدحام داخل القاهرة شديداً وباهظ التكلفة حيث يُقادَّر متوساط    المناطق البعيدة من التنخير بصورة أسوأ.
                                            

  2013مؤسسة التمويل الدولية  92
  2012البنك الدولي  93
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ويُعد تدني جودة البنية التحتية في مصر،   2005.94كم/ساعة في عام  12السرعة خلال فترا  شدة الازدحام بنحو 
(، 122رتباة  )مع تصنيف الطرق في الم 2014-2013بلداً في الفترة  148من بين  118التي صُنِّف  في المرتبة 

وتُعتبر شبكة الكهرباء متقادمة وتعجز بشكل  (.1-5الجدول أحد العوامل المساهمة في ارتفاع التكاليف بهذا الشكل )
من  106متزايد عن توفير الطاقة الكافية، مما يؤدي إلى تكرار انقطاع الكهرباء. وبناء عليه، تحل مصر في المرتبة 

 95 حيث جودة إمدادا  الكهرباء.

التحول الهيكلي من الزراعة إلى الصناعات التحويلية والخدمات بعدم الكفاءة من حيرث اسرتغلال    اتسم .111
واعتمد  الحكومة المصرية إستراتيجية لتقليل الكثافة السكانية في القاهرة بإنشاء مدن مخططة، لكن هذه  الأراضي.

ألف شاخص   800الجديدة بالكاد جذ   استطاع  هذه المدن المدن لم تجتذ  سوى عدد قليل للغاية من الأشخاص:
وبدلًا من ذلك، فإن معظم السكان داخال هاذه    96 ملايين شخص. 5رغم أنها مصممة لاستيعا   2006حتى عام 

المدن وبالقر  منها توسعوا إلى خارجها وليس رأسياً، مما نتج عنه أن غالبية سكان المدن يعيشون الآن في مناطق 
وقد خلق ذلك عدداً من المخاطر البيئياة وأدى   97 يط بالمناطق الحضرية الرسمية.سكنية عشوائية وغير مخططة تح

 إلى تقليص الطاقة اانتاجية الزراعية لمصر )انظر الفصل الرابع(.

 

       تصنيفا  التنافسية العالمية :1-5الجدول 

  تركيا  تونس  رومانيا  المغرب  ماليزيا  الأردن  شيلي  مصر 

  البنية التحتية
  العامة

118  45  38  25  48  106  80  41  

  44  77  145  53  23  46  27  122  الطرق

  52  49  82  37  18  90  65  63  السكك الحديدية

  63  82  123  41  24  58  62  80  الموانئ

  33  67  119  49  20  36  46  59  النقل الجوي

جررودة إمرردادات 
  77  56  88  47  37  38  65  107  الكهرباء

                                            
 2011لوزانو  94
 .2014الطاقة الأمريكية  معلوما  إدارة 95
  .2013البنك الدولي  96
  .2012البنك الدولي  97
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مؤشررررررر أداء 
  اللوجستيات

64  46  119  32  58  61  46  30  

  بلداً. 148يتم التصنيف من بين  ملاحظة:
  .2014ومؤشرات التنمية العالمية  2014-2013المنتدى الاقتصادي العالمي  المصدر:

 

 

العامة وتقادم سياسات التخطيط العمرانري   يعكس ذلك جزئياً سياسات استغلال الأراضي وإدارة الأراضي .111
وتتسم قوانين استغلال الأراضي بالجمود وأن الزمان قد عفا عليها كما تحظر التوسُّع الرسمي للمدن داخل  في مصر.

المناطق الريفية، فيما أد  سياسا  تنظيم اايجارا  والقيود على الارتفاعا  أيضاً إلاى الحاد مان المعاروت     
وبااضافة إلى ذلك، تسيطر الهيئا  القطاعية المسؤولة عان تنمياة الصاناعة والساياحة وااساكان       98السكني.

والمجتمعا  العمرانية الجديدة، وكذلك المسؤولة عن الزراعة واستصلاح الأراضي، على نحاو نصاف مسااحة    
نحو يفتقار إلاى   وقد تم تخصيص مساحة الأراضي هذه على  مليون مواطن في مصر. 80الأراضي التي يشغلها 

ألف فدان من الأراضي العامة لغرت التنمية الصناعية في مصر والتي كاان   94ورغم أنه تم تخصيص  الكفاءة.
مليون وظيفة بمتوسط كثافة قدره مائة وظيفة لكل هكتار، فإن ما تم توفيره من وظائف حتى  2.5يمكن أن تستوع  

 99 لصناعية بالمجتمعا  العمرانية الجديدة والمحافظا .ألف وظيفة في المناطق ا 483لم يتجاوز  2006عام 

  

                                            
  .2012البنك الدولي  98
  .2006البنك الدولي  99



85  

 
 تحديا  ااصلاح

ستزيد فاعلية الاستثمار في البنية التحتية التي تربط بين المناطق كثيراً إذا ما صاحبه إصلات للسياسات  .112
بإجراء تحليل فني ويعني ذلك أن تسترشد عملية اختيار المشروعا   في مؤسسات الإنفاق العام وتنظيم قطاع النقل.

فعلى سبيل المثال، كان اانفاق على البنياة   للتكاليف والمنافع، وأن يتم تقييم اانفاق العام ومراقبته بصورة روتينية.
التحتية في الصعيد أقل فاعلية بكثير مما كان متوقعا نظراً لأن المشروعا  ركز  في الغال  على بناء طرق جديدة 

وبشكل أعم، تشير الشواهد في البلدان الأخرى إلى أن كال دولار يُنفاق علاى     100دة.وليس صيانة الطرق الموجو
سنتاً فقط، وذلك بسب  سوء تصميم الطرق أو تضخم التكاليف أو لقيام بعت  11الطرق يقلل تكاليف الازدحام بواقع 

الازدحام وهي خفت دعم وهناك وسيلة فعالة لتقليل  101السياسيين بتوجيه اانفاق العام لخدمة مصالحهم الشخصية.
البنزين )الذي يشجع الاستخدام المفرط للسيارا  ويستفيد منه الأغنياء بالأساس( وزيادة الاستثمار في وسائل النقال  

وسيعود تقليل تكاليف النقل أيضاً بالنفع على المصريين المستبعدين حالياً من سوق العمل وسيزيد  103 102الجماعي.
 104 كما ستتم مناقشته لاحقا(.الدخل المتنتي من الزراعة )

فتراكم طبقا  من التشريعا  على مادار العقاود    .من الضروري إصلات نظام استغلال الأراضي العامة .113
قانونا ومرسوما ذا  صلة مباشرة وغير مباشرة بهذا المجال ويعتريها غالباً عادم   45الأربعة الماضية أنتج قرابة 

دي تبسيط هذا النظام وتقليل الانقساما  بين الهيئا  الحكومية المتعددة وسيؤ الاتساق والتعارت في بعت الأحيان.
فيما يتعلق بالقواعد المنظِّمة للقطاعا  إلى زيادة شفافية التسعير، وتقليل المحسوبية، والمساعدة أيضاً في تشاجيع  

لعاماة فاي مصار    وتوصي مذكرة سياسا  إستراتيجية إدارة الأراضاي ا  توسيع نطاق النمو الاقتصادي بكفاءة.
بإجراء عملية مرحلية اصلاح إدارة الأراضي العامة ووضع خارطة طريق  2006الصادرة عن البنك الدولي عام 

 105 لتحقيق هدف نهائي، وهو التحول على المدى الطويل نحو نموذج لامركزي ادارة الأراضي العامة.

 لمعروض السكني "الفعال" فري المردن.  يمكن التصدي للآثار السلبية للزحف العمراني من خلال زيادة ا .114
وبمقدور الحكومة تسهيل تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال تمكين القطاع الخاص من توفير ااساكان ولايس   
 إشراكه في أعمال البناء بشكل مباشر، وهو نهج تبيَّن سابقاً أنه باهظ التكلفة وعديم الكفاءة ويفتح البا  للمحسوبية.

وهناك عنصر آخار   هو تحديد المناطق العشوائية الموجودة وتقنينها وتحديث بنيتها التحتية.وأحد عناصر ذلك  106

                                            
 أ2009البنك الدولي  100
 2006ونستون وآخرون.  101
  2012البنك الدولي  102
 2010/2011مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية  103
  .2012البنك الدولي  104
  (.2006كثير من هذه التوصيا  مستمد من البنك الدولي ) 105
 أ.2006البنك الدولي  106
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وهو مواصلة تنفيذ ااصلاحا  "الجديدة" لتنظيم اايجارا  من أجل تقليل الشكوك وترغي  الماالكين فاي تانجير    
معقدة والمتعارضة في مصر ومن خلال تحسين وتبسيط أنظمة تسجيل الأراضي والممتلكا  ال 107 وحداتهم الشاغرة.

حالياً، يمكن المساعدة في تحقيق تكامل أسواق الأراضي الحضرية والريفية والحد مان أوجاه قصاور الزحاف     
علماً بنن تبسيط هذه الأنظمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة تنمين حقوق الملكية، وهو ما قد يحسِّان   108 العمراني.

 109.سكانيإتاحة الرهون العقارية والتمويل اا

  تباطؤ نمو القطاع الخاص الرسمي

وأحد أسبا  ذلك هو أن معدل دخول الشركا   يتسم القطاع الخاص الرسمي في مصر بالصغر والضعف. .115
 2.4بلداً في المتوسط، تم تسجيل نحاو   80ففي  إلى السوق في مصر أقل كثيراً مما هو عليه في البلدان الأخرى.

. أما في مصر، لم 2009و 2004شركة جديدة تسجيلًا رسمياً لكل ألف من السكان الذين في سن العمل بين عامي 
ضاعفاً و   60من السكان، أي أقل من الأردن وتركيا بواقع  عشرة آلافيتم تسجيل سوى شركة جديدة واحدة لكل 

ولأن الشركا  غير الرسمية تعجز بالضرورة عن توفير وظائف رسمية )أقال مان    110.ضعف على التوالي 100
% من العاملين بشركا  غير رسمية حصلوا على وظائف رسمية(، فإن نقص معدل دخول شاركا  رسامية   10

  111 جديدة إلى السوق يُعد أحد محركا  انعدام الأمن الوظيفي وتباطؤ اانتاجية.

ت دخول الشركات إلى السوق، تتقدم الشركات حديثة العهد بمصر في العمر بالإضافة إلى انخفاض معدلا .116
فالمنشآ  الأقدم عهدا في مصر لا يزيد عدد العاملين بها في العادة زياادةً كبيارةً عان العااملين      لكنها لا تنمو.

% في 50سوى بنسبة عاماً، لم يزد عدد العاملين بالشركا  المصرية  30وبعد العمل لمدة  بالمنشآ  حديثة العهد.
المتوسط عن عددهم في بداية عمل الشركا . وفي المقابل، زاد عدد العاملين في الشركا  التركية بواقع خمساة  

ونتيجةً لذلك، أصبح  فرص العمل غير الزراعية بمصر مركَّزةً في الشركا  الشابة  أضعاف خلال الفترة نفسها.
ويبدو أن المراحال   (.4-5% في تركيا )الشكل 22ل هذه مقابل % من فرص العم40والصغيرة التي توفر قرابة 

الديناميكية الطبيعية، التي بموجبها تُولد الشركا  وتنمو وتوسِّع قاعدة العاملين بها أو تخرج من السوق، متوقفة في 
 مصر. 
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 2006: توزيع الوظائف حسب عمر الشركة وحجمها، مصر وتركيا 4-5الشكل 

  

 
 

 
 
 ملاحظة: الشركا  الأجنبية غير مشمولة في هذه الحسابا .

 م.2014المصدر: البنك الدولي 
 

تشكِّل الصعوبة والإجراءات الروتينية والضبابية، التي تعتري إجرراءات إنشراء مؤسسرات الأعمرال      .117
رأي أكثر مان  وفي إحدى الدراسا ،  112 وتوسيعها، عائقا محتملا آخرا أمام تنظيم المشروعات وتحقيق النمو.

ربع الشركا  أن التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة العمل رسمياً تشكِّل عقبة رئيسية. وفي دراساة أخارى،   
 أفاد  نصف مؤسسا  الأعمال أن اشتراطا  استخراج التراخيص التجارية ومزاولة العمل رسمياً بالغة التعقياد. 

راخيص الصناعية مثالًا علاى المشاكلا  التاي يواجههاا     ويُعد التعقيد والغموت في إجراءا  استخراج الت 113
وقاد   فإجراءا  استخراج ترخيص بمزاولة العمل وشهادة تسجيل صناعي قد تستغرق عدة شاهور.  المستثمرون.

تحول السجل الصناعي، المقرر استخدامه أصلًا كوسيلة لجمع البيانا ، إلى عائق إداري أمام أنشاطة الاساتثمار   
لذلك، يوجد بمصر أحد أكثر أنظمة التراخيص تعقيداً وصعوبةً وإهداراً للوق  في العاالم وفقااً    والأعمال. ونتيجةً
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وتسود مستويا  مماثلة من التعقيد والتعسف والغموت في معظم مجالا  التفاعل بين  114 لمؤسسة التمويل الدولية.
تخراج التراخيص، وعمليا  التفتايش،  إتاحة تملُّك الأراضي، وتصاريح البناء، واس الحكومة ومؤسسا  الأعمال:

  والالتزام الجمركي والضريبي، واللوائح التنظيمية لقطاعا  محددة.

رغم قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتبسيط إجراءات إنشاء مؤسسات الأعمال وبدء نشاط  .118
حاً أن هذر الإصلاحات ترم تنفيرذها   تجاري وتقليص التكاليف المرتبطة بذلك من الناحية النظرية، فإنه ليس واض

وتختلف فترا  الانتظار اللازمة لاستخراج تراخيص التشاغيل ومزاولاة العمال )لاسايما      115 بعدالة وإنصراف. 
التراخيص الصناعية( وتصاريح البناء وإنهاء إجراءا  التخليص الجمركي اختلافاً كبيراً فيما بين الشركا  العاملاة  

 116 % من الشركا  في مصر تعتبر الفساد مشكلة خطيرة.85في نفس الصناعة، كما أن 

تحظى الشركات القائمة ذات الارتباطات السياسية بالعديد من المزايا على حساب الشركات الجديدة، ممرا   .119
وتواجه هذه الشركا  أعباء تنظيمية أقل وتتمتاع بامتياازا  فاي الحصاول علاى       يحد من الضغوط التنافسية.

وقد توصل  دراسة أُجري  مؤخراً إلى أن معدل دخاول   مثل الأراضي ورأس المال والطاقة.المستلزما  الحيوية 
%، كماا أفااد    28الشركا  في القطاعا  التي تهيمن عليها شركا  "لديها ارتباطا  سياسية" يكون أقل بنسابة  

% من الشركا  ذا  71وبااضافة إلى ذلك، هناك  117 الشركا  بتدني مستوى المنافسة داخل هذه القطاعا  أيضاً.
الارتباطا  في مصر تبيع منتجا  تتم حمايتها بثلاثة على الأقل من حواجز الاستيراد الفنية، مقابل نسبة لا تتعادى  

وتسامح سياساا     119 118% من مجموع الشركا ، وتعمل على الأرجح في القطاعا  كثيفة الاستهلاك للطاقة.4
وفضلًا  120 الشفافة لهذه الشركا  بشراء الأراضي بنسعار رخيصة.تسعير الأراضي وإدارة الأراضي العامة غير 

عن خنق المنافسة، فإن ذلك يشجع هذه الشركا  على الانخراط في تحقيق نمو قائم على الأنشطة كثيفة الاساتخدام  
  لرأس المال بدلًا من الأنشطة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة.

شروعات متناهية الصغر والصغيرة بالحرد مرن قردرتها علرى     ربما ساهم ذلك أيضاً في إعاقة نمو الم .111
% من القروت إلى المشروعا  الصغيرة والمتوسطة 5وفي مصر، لا تُوجَّه سوى  121 الحصول على تمويل كافٍ.

% مان  28، أفاد أكثر مان  2009وفي المسح الاستقصائي لتقييم مناخ الاستثمار عام  122% في الأردن.10مقابل 
% من الشركا  أن تكلفة 39ن الحصول على التمويل يشكل عائقا رئيسيا أو خطيرا، فيما رأ  الشركا  المصرية أ
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ويمثل ذلك مشكلة أكبر بالنسبة للمشروعا  متناهية الصغر والصغيرة. فنكثر من نصاف   التمويل تمثل عائقا كبيرا.
% مان  70الصغيرة وأكثر مان  المشروعا  متناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي وشركا  الصناعا  التحويلية 

% مان شاركا  الصاناعا  التحويلياة     41شركا  الخدما  الصغيرة ترى أن تكلفة التمويل تشكل عائقاً، مقابل 
% من المشاروعا   37وبالمثل، أفاد  نسبة  % فقط من شركا  الصناعا  التحويلية الكبيرة.30متوسطة الحجم و

شركا  الصناعا  التحويلية والخدما  الصاغيرة أن الحصاول    % من40متناهية الصغر التي شملها الاستقصاء و
% من شركا  الصناعا  التحويلية متوسطة الحجام ونسابة لا   26على التمويل يشكل إحدى العقبا ، وذلك مقابل 

وتواجه الشركا  متناهية الصغر أيضاً عقباا  بساب  قاوانين اافالاس      123% من الشركا  الكبيرة.18تتجاوز 
  حيث تفترت أن اافلاس ينطوي على سلوك احتيالي. الصارمة في مصر

هناك أيضا بعض الدلائل على وجود "فجوة في المهارات" في مصر في ظل عدم التوافق بين المهرارات   .111
ويتسم إطاار   التي يكتسبها الشباب المصريون أثناء الدراسة وتلك التي يطلبها أصحاب العمل في القطاع الخاص.

ويتسب  ذلك في بقاء معظم  124 العاملة بالتجزؤ ويفتقر إلى وجود قيادة محددة ومنسجمة. السياسا  لتطوير القوى
ووفقاً  ااجراءا  التدخلية في طور التجري  نظراً لقلة اهتمام المؤسسا  بتكرار البرامج الناجحة أو توسيع نطاقها.

في مصر ومنطقة الشارق الأوساط   لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية، أشار أصحا  العمل بالقطاع الخاص 
وشمال أفريقيا عموماً إلى أنهم غير راضين عن مستوى مهارا  الخريجين حديثي التعيين، فيما أفاد خريجون أنهم 

ورغم وجود أعداد كبيرة من الباحثين عن عمال مان باين     125 يشعرون بننهم غير مؤهلين لدخول سوق العمل.
لكن هذه البطالاة  126 ألف وظيفة شاغرة. 600اد  أنها عاجزة عن ملء المتعلمين، فإن شركا  القطاع الخاص أف

إلى أن إجمالي عدد  2012"الانتقالية" تمثل جزءا صغيرا من إجمالي معدل البطالة. وتشير تقديرا  تعود إلى عام 
معادل  مليون عاطل، وبالتالي فإن هذه الوظائف الشاغرة لا تمثل سوى رباع   2.4العاطلين عن العمل بلغ قرابة 

 البطالة.
 

 تحديا  ااصلاح

أدت مشكلتا عدم اليقين بشأن اللوائ  التنظيمية والتفاوت في تنفيذها إلى إضعاف أو تشرويه اسرتجابة    .112
القطاع الخاص لموجات الإصلات السابقة. وقد تحد هاتان المشكلتان، إذا لم تتم معالجتهما، من تأثير الإصرلاحات  

، بماا فيهاا   2006-2004إصلاحا  الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي في الفترة وقد نجح  موجة  المستقبلية.
ااصلاحا  في مجالي التعريفا  الجمركية والضرائ ، في زيادة معدلا  استثمار القطااع الخااص والاساتثمار    

وأغفلا    لكن هذه الاستثمارا  حدث معظمها في الصناعا  الكبيرة كثيفاة رأس الماال   الأجنبي المباشر والنمو.
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قطاعا  الصناعا  التحويلية والخدما  الصغيرة، مما نتج عنه توفير عدد ضئيل من الوظائف ونمو القطاع غيار  
ولا شك أن تنثير السياسا  وااجراءا  التدخلية الأخرى على خلق الوظائف ونمو أنشطة الأعمال، بماا   الرسمي.

لتمويل، سايكون محادوداً إذا اساتمر وجاود المشاكلتين      في ذلك مجالا  البنية التحتية وااسكان والمهارا  وا
الأساسيتين، وهما عدم اليقين والتعسُّف في التقيُّد باللوائح التنظيمية والتفاعل بين الدولة ومؤسسا  الأعمال، واستمر 

  معهما انتفاع زمرة قليلة دون البقية.
 

تستطيع الشركات التنافس فيها تنافساً يمكن أن تعزز مصر نمو القطاع الخاص بتهيئة بيئة عمل متكافئة  .113
وقد أدخلا    ويتطل  ذلك تبني نهج تنظيمي يعتمد على تنفيذ القوانين بشكل موحد بدلًا من السلطة التقديرية. عادلًا.

، لكن استقلالية هذه المؤسسة لم تثب  بعد 2014مصر تعديلا  على اللوائح التنظيمية لجهاز حماية المنافسة في عام 
وبإجراء مراجعة متننية لنظام ااعسار، يمكن التنكد من أن أصحا  المشروعا  لا يخشون المعاقباة علاى    عملياً.

ويمكن للسلطا  المشاركة في أنشطة لتشجيع المنافساة تساتهدف المساتهلكين وواضاعي      المجازفة والمخاطرة.
كما أن إلغاء السياسا  التي تادفع   نافسة.السياسا  للمساعدة في زيادة توعيتهم بتنثير السياسا  الاقتصادية على الم

ويجا  أن يُوجَّاه    الشركا  بعيداً عن الأنشطة اانتاجية كثيفة العمالة سيساعد في ضمان تحقيق نمو فرص العمل.
 إلغاء دعم الطاقة، الجاري تنفيذه تدريجياً، لصالح نمو خلق فرص العمل في الصناعا  كثيفة العمالة بوجه خاص.

تعزيز عدالة بيئة أنشطة الأعمال إلى تحسين سبل حصول الشركا  الصغيرة والمتوسطة على التمويال  وقد يؤدي 
  من خلال إعادة توجيه القروت بعيداً عن الشركا  الكبيرة ذا  الارتباطا  السياسية.

ادة( يُعد إحياء برنامج تبسيط اللوائ  التنظيمية الخاص بالمبادرة المصرية لإصلات منرا  الأعمرال )إر   .114
ومن المهم  إشارة على أن الحكومة جادة في الحد من تعقيدات إجراءات التفاعل بين مؤسسات الأعمال والحكومة.

وللنجاح في التنفياذ،   أن تواصل الحكومة هذا الزخم وتضمن تنفيذ هذه ااصلاحا  بشكل كامل على أرت الواقع.
لحوكمة بهدف تحسين جودة تقديم الخادما  التنظيمياة   سيلزم إجراء إصلاحا  عميقة على نظام اادارة العامة وا

ومن خلال إظهار نتائج أولياة فاي القضاايا     واتساقها وإمكانية التنبؤ بها داخل الهيئا  الحكومية في أرجاء البلاد.
الصعبة المتعلقة بالتراخيص الصناعية وإتاحة تملُّك الأراضي وتراخيص البناء، تستطيع الحكوماة إرساال إشاارة    

وبإجراء تحول أوسع نطاقااً فاي    ابية إلى المستثمرين وأصحا  المشروعا  مفادها أنها ستواصل ااصلاحا .إيج
الممارسا  التنظيمية بالانتقال من اشتراطا  الالتزام السابقة إلى فرت ضوابط لاحقة وشفافة ومستندة إلى تحدياد  

  ف تكاليف الالتزام بالنسبة لأصحا  المشروعا .المخاطر، فإنه يمكن مواصلة تقليص ااجراءا  الروتينية وتخفي

تُعد القيود والإصلاحات المذكورة أعلار هي الأهم لتعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، لكرن   .115
بخلاف ذلك تستطيع الحكومة أيضاً مساعدة صغار أصحاب المشروعات من خلال برامج تحفز تنظيم المشرروعات  

ويمكن المساعدة في توسيع نطاق الوظائف بالقطااع   لأراضي ورأس المال والائتمان.وتوسِّع سبل الحصول على ا
غير الرسمي الكبير وحمايتها، وذلك بدعم ومساندة العمل الحر وتنظيم المشروعا  متناهية الصاغر مان خالال    

لمشروعا  متناهية التدري  على أنشطة الأعمال، والتدري  على المهارا  الحياتية، والتوجيه، ومنح حقوق امتياز 
ويسمح قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر الصادر مؤخراً للشركا  التجارياة   الصغر، والتمويل متناهي الصغر.
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بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، كما يتيح للجمعيا  والمؤسسا  الأهلية تنسيس شركا  لمزاولة هذا النشااط  
وقد تكون ااصلاحا  التاي   للغاية في توسيع سبل الحصول على الائتمان. وقد يكون ذلك فعالًا وامتلاك أسهم فيها.

تؤدي إلى زيادة مجموعة الأدوا  المالية المتاحة، مثل أنظمة الخدما  المصرفية عبر الهاتف المحماول وأنظماة   
لشاركا   ويمكن أن تشاجع الحكوماة ا   الدفع االكترونية، مهمةً لأصحا  المشروعا  متناهية الصغر والصغيرة.

وتشير الشواهد الدولية إلاى أن أفضال السابل     الخاصة الأكبر حجما بالقطاع غير الرسمي على التسجيل رسمياً.
لتشجيع تسجيل الشركا  بالقطاع الرسمي هو زيادة منافع العمل ضمن هذا القطاع، وذلك بطرق قد تشامل إنشااء   

اما  على الشركا  بغت النظار عان حجمهاا    سجل للشركا  على مستوى البلاد لا يتضمن أية تكاليف أو غر
و"إلغاء تجريم" اافلاس من شننه تخفيف وصمة العار المصاحبة اشهاره، وتشاجيع الشاركا     وتسجيلها الرسمي.

  على التسجيل الرسمي وإعادة التنظيم، وتقوية حوافز الدائنين على ااقرات.

لبات سوق العمل والبطالرة الانتقاليرة همرا    رغم أنه لا يبدو أن عدم توافق مهارات الخريجين مع متط .116
السببان الرئيسيان للبطالة، فإن القيام بإصلات التعليم ما بعد الثانوي ووضع بررامج للتردريب والوسراطة فري     

ولم يتم اعتماد نهج مدفوع بالطل  بصورة فعالة، ولا توجد سوى حوافز ضئيلة لتشاجيع   التوظيف قد يكون فعالا.
الارتقاء بمهارا  العاملين لديهم، فضلًا عن عشوائية ومحدودية نطاق الجهود المبذولة لتوثيق أصحا  العمل على 

وقد لا تكون الدورا  التدريبية الحكومية الحل الأفضل لهذه المشكلا ، لاسيما إذا 127 الصلا  مع أصحا  العمل.
لوظائف الحكومية، على سبيل المثال، فشدة استحسان ا كان  البطالة الانتقالية مدفوعة بتشوها  في أسواق أخرى.

 قد تدفع الطلا  إلى الاستثمار في اكتسا  مهارا  لا تناس  القطاع الخاص، بل تتناس  مع العمل بالقطاع العام.

وعند إجراء إصلاحا  لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري، فإنه يلزم فهم ومعالجة الأسبا  الجذرية وراء عدم  128
وقد يتم تخفيف حدة المصادر الأخرى للبطالة الانتقالية، مثال فجاوا     طلبا  سوق العمل.توافق المهارا  مع مت

المعلوما  بين أصحا  العمل والباحثين عن عمل، في المدى القصير بوضع سياسا  لتنشيط سوق العمال مثال   
اصاة بساوق   خدما  الوساطة في التوظيف والتوجيه الوظيفي، وكذلك زيادة سبل الحصول على المعلوماا  الخ 

وبااضافة إلى ذلك، يج  تصميم هذه البرامج بعناية كبيرة لضمان ألا يقتصر تنثيرها على مجرد إعادة  129 العمل.
التوزيع حيث تقوم الشركا  بتعيين المستفيدين من البرنامج على حسا  الأشخاص الآخرين الباحثين عن عمال،  

 130 كما حدث في أحد البرامج التجريبية بالأردن.

تجنب اتخاذ إجراءات تحظى بالشعبية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، يتساوى في الأهمية مرع تنفيرذ   إن  .117
ففرت حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص سيدفع الكثير من الشركا  إما إلى تقلايص مساتويا     إصلاحات جيدة.

كماا ساتفوق    يق هذه اللاوائح. التعيين بها أو البدء في تعيين موظفين بشكل غير رسمي من أجل التهرُّ  من تطب
ولأن  التكلفة الاجتماعية، فيما يتعلق بالوظائف الضائعة أو غير المسجلة رسمياً، منافع رفع الأجاور للمساتفيدين.  
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الشركا  تواجه تكلفة أعلى للالتزام بتطبيق حد أدنى لأجور العمال منخفضي الدخل، فإن تطبيق هذا الحد قد يحدث 
العمال الفقراء نسبياً سيفقدون وظائفهم بالقطاع الرسمي فيما سيحصل العمال مرتفعو الادخل   أثرا تنازليا شديدا لأن
جنياه   1200وتشير أحد التقديرا  لتنثير فرت حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قادره   نسبياً على أجور أعلى.
% علاى  20يما سيحصل % من العاملين بالقطاع الخاص الرسمي سيفقدون وظائفهم، ف38مصري شهرياً إلى أن 
ويج  على مشروعا  الأشغال العامة، التي توفر المزياد مان    131جنيهاً مصرياً. 177علاوة تبلغ في المتوسط 

وإذا  فرص العمل قصيرة الأجل، الالتزام بالمبدأ الأساسي وهو أنها مصممة لتكون موجَّهة ومؤقتة وجيدة التوقي .
فمن الممكن أن تصرف العمال بعيداً عن القطاع الخاص بل وهناك خطر، دفع  هذه البرامج أجوراً مرتفعة للغاية، 

مع عدم وجود إستراتيجيا  واضحة للخروج، من أن تتحول إلى كيانا  ثابتة ودائمة بسوق العمل وأن تساتنزف  
  الموارد المالية العامة على نحو يفتقر إلى الكفاءة.

 

  تعزيز تحقيق الدخل

ولكاي يتسانى    القطاع الخاص هذر كانت له عواقب سلبية على المصريين.لا شك أن توقف ديناميكيات  .118
تخفيف حدة الفقر في البلاد، فإنه يلزم تحقيق نمو على المستوى الوطني وأن يُترجم هذا النمو إلى زيادة فاي دخال   

ن على الحصول فعدم نمو القطاع الخاص الرسمي يعرَّت للخطر قدرة المصريي الفئا  السكانية الفقيرة والمستبعدة.
على وظائف آمنة وعالية الجودة، وهو ما يشكل مصدر قلق ملح لمعظم السكان نظراً لأن الوظائف ذا  الأجر تمثل 

وبااضافة إلى ذلك، تنثر  قدرة المصريين على القيام بتنظايم   132المصدر الأكبر للدخل بالنسبة للأسر المصرية.
خارج قطاع الزراعة، تنثراً سلبياً جراء عدم نمو القطاع الخاص  المشروعا ، وهي المصدر الرئيسي الآخر للدخل

وهناك أيضاً معوقا  أثر  على تحقيق الدخل من خلال قطااع الزراعاة، لاسايما بالنسابة لصاغار       الرسمي.
  المزارعين، الذي يلع  دورا مهما خاصةً للأسر الريفية الأفقر.

 

  ركود القطاع الخاص خلَّف عواق  سلبية

فالحصول علاى وظيفاة    التوظيف أحد المحددات الرئيسية لمستوى الرفاهة بين السكان في مصر.يُعد  .119
وينطبق ذلك أيضا على شاريحة   يؤدي بدرجة كبيرة إلى زيادة إنفاق الأسرة وتقليل احتمال تصنيفها ضمن الفقراء.

ون احتمال انتماء الشخص الذي بلا بين غير العاملين في قطاع الزراعة، يك الأربعين في المائة الأدنى من السكان:
وتظهر الشواهد الدولية أن نجاح البلدان  عمل منتج إلى هذه الشريحة أعلى بشكل ملحوظ منها بين ذوي الوظائف.

  في تقليص معدلا  الفقر قد تزامن مع تحقيق نمو في فرص العمل ومستويا  الدخل.
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فحتى مصار التاي واجها      ة الوظائف تراجعت.لم يرتفع معدل البطالة في السنوات الأخيرة، لكن جود .121
العديد من الأزما  الكبرى وعان  من غيا  الاستقرار خلال العقد الماضي، ظل معدل البطالة بها ثابتاً عند نحاو  

، كاان  1998وفي عاام   . لكن جودة الوظائف ظل  تتراجع على المدى الطويل.2012و 2006% بين عامي 9
هبطا    2012"رسمية" بعقد محرر أو تنمينا  اجتماعية، لكن بحلول عام  % من الوظائف في مصر وظائف53

وقد حدث التدهور العام في جودة الوظائف بسب  استمرار تراجع أهمية القطاع العام كجهة  %.44هذه النسبة إلى 
(، ومع ركود القطااع الخااص   2012% في 27إلى  1998% من القوى العاملة في 34للتوظيف )من توظيف 

وهذه الأنواع من الوظائف غير الآمنة ليس   مي يتم سد هذه الفجوة بوظائف غير آمنة بالقطاع غير الرسمي.الرس
مفضَّلة لدى الكثير من المصريين. وبشكل عام، يفضِّل المصريون العاطلون العمل بوظيفة رسمية برات  يبلغ نحو 

كما يسهم عدم وجاود تانمين    133 غير الرسمي.جنيها مصريا شهرياً على العمل في وظيفة معادلة بالقطاع  450
  اجتماعي في زيادة تعرُّت العاملين بهذا القطاع للمعاناة.

وقد ارتبط دخول سوق العمل  كما في الكثير من البلدان، تتركز البطالة بكثافة فيما بين الشباب في مصر. .121
% باين  12بلغ معادل البطالاة    ،2012وفي عام  باستمرار بقضاء فترا  طويلة من البطالة والبحث عن عمل.

% بين الرجال الذين تزيد أعماارهم  3عاماً، في حين كان معدل البطالة أقل من  24-20الذكور في الفئة العمرية 
ولا يقل احتمال التوظيف بين الشبا  من الذكور فقط، بل يقل أيضاً احتمال عملهم بالقطاع الرسمي  عاماً. 30عن 

 (5-5الشكل ) %.16بهذا القطاع  حيث لا تتجاوز نسبة توظيفهم
 

 2012-1998: معدل البطالة بين الذكور ومعدل التوظيف الرسمي حسب العمر، للسنوات 5-5الشكل 
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لقد تراجع معدل البطالة بين الشباب من الذكور كثيراً، لكن معدل توظيفهم بالقطاع الرسمي تراجرع هرو    .122
وبخلاف الانخفات في معدل البطالة، تراجع معدل التوظيف بالقطاع الرسمي بين الرجال الأكبر سناً وكذلك  الآخر.
علماً بنن مشكلة انخفات معدل التوظيف الرسمي بين الشبا  في مصر حالياً لا تتعلق بالسان، بال هاي     الشبا .

أمامهم باستمرار أبوا  التوظياف بالقطااع   المصريون المولودون في الأعوام الأخيرة موصدة  مشكلة جيل بنكمله:
وكان معدل تاوظيفهم بهاذا    1984عاماً في  29، فكان سنهم 1955وأما المصريون المولودون في عام  الرسمي.

، لكان  2009عاما فاي   29هو  1980وعلى النقيت، كان سن المصريين المولودين في عام  %.54القطاع يبلغ 
  %.40اوز معدل توظيفهم بهذا القطاع لم يتج

بالنسبة للنساء لاسيما المتعلمات منهن، كان الرد على تراجع معدل التوظيف الرسمي بالقطاع العام هرو   .123
وكان  معدلا  المشاركة في القوى العاملة مرتفعةً بين شريحة النساء المتعلما  اللائاي   الخروج من سوق العمل.

% بين خريجا  الكليا  63عاماً و 20ثانوية في سن % بين خريجا  المدارس ال50-ولدن في أواخر الخمسينيا 
% باين  12عاماً. لكن معدلا  المشاركة هذه ظل  تتراجع بشدة حتى وصل  الآن إلى نسبة لا تتجاوز  24في سن 

بل وكان  النساء أقال   134. 1989و 1985عاماً، اللائي ولدن بين عامي  20خريجا  المدارس الثانوية، في سن 
% مان  2بشكل عام، يضم القطاع الخاص الرسمي أقل من  على عمل بالقطاع الخاص الرسمي:نجاحاً في العثور 

  النساء اللاتي في سن العمل.
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هائل في إمكانية الحصول علرى وظرائف   هناك أيضا تفاوت مكاني  .124
 وينتج ذلك عن تركُّز القطاع الخاص الرسمي في مصر جغرافياً. بالقطاع الرسمي.

ويزداد ذلك سوءاً في ظل محدودية القدرة على الانتقال التي تعاني منهاا العمالاة   
وتنخفت معدلا  الهجرة الداخلية في مصر لأن المصريين قلما يتنقلون  المصرية.

% مان  14، انتقل 2012و 2006وفي الفترة بين عامي  135 فيما بين المحافظا .
إلى أخرى، فيما لم تتجاوز نسبة الانتقال  136الأفراد في سن العمل من منطقة محلية

ويُعزى ذلك إلى انخفات مستويا  التعليم في المناطق  137%.1.1بين المحافظا  
ية منخفضة اانتاجية، وإنتاج الأسر في الأنشطة الزراع الهامشية، واستيعا  العمالة

وقد يلع  ارتفاع تكلفة السكن بالمدن  138 نسباً كبيرة من إجمالي استهلاكها الغذائي.
وبدلًا من الهجرة، ينتقل أكثر من ربع العمال المصريين إلى منطقاة   دوراً أيضاً.

الازدحاام،  ويسهم ارتفاع معدل الانتقال هذا في زيادة تكااليف   أخرى للعمل بها.
 231في القاهرة، لا يوجاد ساوى    لاسيما في ظل نقص خيارا  النقل الجماعي:

أتوبيسا لكل مليون  362أتوبيسا كامل الحجم لكل مليون شخص من السكان مقابل 

                                            
 .2007؛ وهبه 2012هيريرا وبدر  135
 المنطقة المحلية مصطلح عام يشمل الشياخة في المناطق الحضرية والقرى في المناطق الريفية. 136
 و.2014البنك الدولي  137
 .2012هيريرا وبدر  138
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أتوبيسا فاي   1020أتوبيسا في طهران، و 636شخص في مدينة مكسيكو سيتي، و
 139 ساو باولو.

  

مقيمين على مقربة من إحدى المدن الكبرى يواجهون صعوبات كبيرة في يعني ذلك أن المصريين غير ال .125
ويبلاغ   الحصول على وظائف بالقطاع الخاص الرسمي، بل وحتى من يعيشون بالقرب من المدن الكبرى نسربياً. 

رية، كم من أحد المراكز الحض 20معدل التوظيف بهذا القطاع بين الرجال، الذين يقيمون على بُعد مسافة لا تتجاوز 
-5كم )الشكل  150% لمن يقيمون على بُعد 10كم، وحوالي  60% بالنسبة لمن يقيمون على بُعد 13% مقابل 26
وينطبق ذلك بصفة خاصة على النساء اللائي يغبن عن العمل بهذا القطاع إذا كن يقمن على بُعد مسافة تتجاوز  (.6
ذا  الأجر تُعد الوسيلة الرئيسية لتحقيق الدخل حتى في ونظراً لأن الوظائف  140 كم من أحد المراكز الحضرية. 60

الأنحاء النائية من قرى الصعيد، فإن عدم إمكانية الحصول على وظائف جيدة قد يكون أحد العوامل التي تسهم فاي  
فااق  وبناءً عليه، يُظهر مسح الدخل واان 142 141فقر الأسر، وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا بزمن الانتقال إلى المدينة.

أن غالبية الفروق بين المناطق في مستوى الرفاهة تنتج من الفروق في عوائد رأس  2010والاستهلاك للأسر لعام 
  % من الفجوة بين الريف والمدن(، وليس من الفروق في رأس المال البشري ذاته.63المال البشري )

 
 تحديا  ااصلاح

 
العمالة غير الرسمية وزيرادة احترواء الشرباب     يشكِّل نمو القطاع الخاص الرسمي أهم وسيلة لخفض .126

فنصاف   المصري، لكنه يمكن أيضاً تقليل معدل التوظيف غير الرسمي بين العمال الحاليين في الشركات الرسمية.
العمال الموظفين حالياً في شركا  رسمية غير مسجلين رسمياً، ومع إجراء ااصلاحا  الملائمة تستطيع الحكوماة  

ويمكن المساعدة في تقليل تكاليف تسجيل العمال بالقطاع الرسمي من خلال  التوظيف بالقطاع الرسمي.تشجيع زيادة 
تطبيق إعفاءا  ضريبية، وتبسيط النظام الضريبي، وتقليل اشتراكا  التنمين الاجتماعي المستحقة علاى أصاحا    

العمال مان خالال جهاود تسااندها      وبدلًا من ذلك، يمكن توسيع نطاق حماية العمل، لاسيما الشركا  الصغيرة.
ولعل الشيء الأهم الذي تستطيع الحكوماة   الحكومة، وهو ما يمكن تنفيذه عبر إنشاء السجل الوطني المقترح سابقاً.

فعله هو الامتناع عن تطبيق إصلاحا  تؤدي إلى زيادة تكلفة تعيين العمال رسمياً. فلربما كان ضرر قوانين تطبيق 
  بالقطاع الخاص أكبر بكثير من نفعها في السياق المصري.الحد الأدنى للأجور 
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يمكن أيضا تسهيل انتشار مؤسسات القطاع الخاص الرسمي خارج المدن الكبرى من خلال تعميم اعتماد  .127
ومن الواضح حالياً أن هناك تفاوتا كبيرا بين  أفضل الممارسات في اللوائ  التنظيمية في مختلف المناطق الحضرية.

صرية في صعوبا  ممارسة أنشطة الأعمال، حيث يتفاو  أداء كل مدينة من الأفضل على بعت المقاييس المدن الم
ولو كان  مصر قام  باعتماد أفضل الممارسا  في كل مدينة على مستوى الابلاد   إلى الأسوأ على مقاييس أخرى.

إلاى   128عام ارتفع من المرتباة   بنكملها، لكان ترتيبها الدولي على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بشكل
104.143  

قد يلزم اعتماد عدة نُهج مختلفة لمساعدة الشباب والنساء والسكان في المناطق النائية علرى الحصرول    .128
وبالنسبة للشبا ، قد يكون مفيداً تبني سياسا  سوق العمل النشطة فاي شاكل بارامج للتوجياه      على فرص عمل.

أن عدم توافق المهارا  مع متطلبا  سوق العمل يمثل مشاكلة، فاإن هاذه    وطالما  وتسهيل البحث عن الوظائف.
السياسا  يمكن اقترانها بإجراءا  تدخلية تعزز اكتسا  المهارا  أثناء العمل من خلال المنح التدريبياة الداخلياة   

تساعد في تحساين  وفي المناطق النائية، يمكن لبرامج الأشغال العامة أن  والتدري  المصمم للعمل بالقطاع الخاص.
ويمكن أن يساعد تحسين الطارق ووساائل    البنية التحتية للمواصلا  أو مرافق البنية التحتية الصحية أو التعليمية.

النقل الجماعي في تقليل المسافة الفعلية إلى أماكن العمل بالنسبة للمصريين البعيدين إلى حاد ماا عان المراكاز     
  ى التي جر  مناقشتها آنفاً.الحضرية، بااضافة إلى المنافع الأخر

قد تستفيد النساء بصفة خاصة من اعتماد سياسات سوق العمل النشطة والتحسينات في وسرائل النقرل    .129
وقد قام موقع "خريطة التحرش" الذي يستقي معلوماته مان   فتهيئة بيئة عمل وانتقال آمنة أمر مهم أيضاً. الجماعي.
تحرش جنسي في مصر، وتشاير النسااء إلاى أن الخاوف مان       بتوثيق ورصد أكثر من ألف حالة 144الجمهور

وبااضافة إلى ذلك، يمكن مساعدة النساء )لاسيما الأمها (  المضايقا  أثناء الانتقال يمثل شاغلا مهما بالنسبة لهن.
ل على الموازنة بين متطلبا  العمل والمسؤوليا  المنزلية من خلال تبني سياسا  تشجتع تطبيق نظام ساعا  العما 

 المرنة. 

  انخفات الدخل المتحقق من الزراعة بسب  تفت  الحيازا  الزراعية وضعف القدرة على الوصول للأسواق

يمكن أن يحدث نمو قطاع الزراعة التأثير الأكبر على أوضاع الفقر بالنسبة لمن يعملرون بالفعرل بهرذا     .131
قيمة مضافة في قطاع الزراعة يُحدث تنثيراً على وقد أثب  عدد من الدراسا  التفصيلية أن تحقيق نمو ذي  القطاع.

وفي الوق  ذاته، تُظهر هذه الدراسا  أن  أوضاع الفقر يفوق بكثير تنثيره على مستويا  الدخل خارج هذا القطاع.
تحسُّن غلة المحاصيل وحده لا يؤثر على معدل انتشار الفقر، كما تشير إلى أن منافع زيادة غلة المحاصيل لا تعود 

ويندمج صغار المزارعين بالمناطق الزراعية التقليدية على امتاداد   145 الفقراء بل إلى من هم فوق خط الفقر. إلى
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نهر النيل وفي منطقة الدلتا )"الأراضي القديمة"( اندماجا كاملا في مجموعة الأسواق بالمدن والقرى، وبالتالي فاإن  
المحلية وتحسِّن مستويا  الدخل غير الزراعي في المنااطق  معالجة المعوقا  التي يواجهونها ستحفِّز الاقتصادا  

ومن ثم، تكون ااصلاحا  التي تؤثر على هؤلاء المزارعين فعالةً على الأرجح في الحد من الفقر مقارنةً  الريفية.
 بتلك التي تؤثر على كبار المزارعين في المناطق التوسعية )"الأراضي الجديدة"(. 

إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ابتعاد صغار المزارعين عرن الزراعرة    يُعد سوء تنظيم الإنتاج .131
، كان أكثر من ثلث أصحاب الأراضي يمتلكون أقل من فدان واحد مرن  2000وفي عام  146 القائمة على الكفاف.
فدانين إلى وقد زاد ذلك سوءاً مع مرور الوق  حيث تراجع متوسط حجم حيازة الأراضي من  الأراضي الزراعية.

آلاف  10إلى  8. ولأن متوسط صافي إيراد الفدان الواحد كان يتراوح من 2000و 1990فدان بين عامي  1.85
، فإن الأسرة المكونة من ستة أفراد وبحيازتها أقل من ثلثي فدان وليس لديها مصادر  2005جنيه مصري في عام 

وتُعد هذه المشكلة أكثر سوءاً في  147 ل المحاصيل.دخل آخر ستكون تح  خط الفقر، حتى مع افترات اختيار أفض
ويكون تفت  الأراضي في جنو  الصعيد  (.7-5قرى الصعيد نظراً لزيادة درجة تفت  الحيازا  الزراعية )الشكل 

فدان في مختلاف قارى الجيازة     1.7أكبر بكثير منه في شمال الصعيد، حيث يبلغ متوسط مساحة قطعة الأرت 
 148 فدان في محافظا  جنو  الصعيد. 1.1لكنه لا يتجاوز والفيوم وبني سويف، 

 

ت .132
كون مساحة هذر الأراضي الزراعية صغيرة 
جداً لدرجة أنها ليست مجدية مرن الناحيرة   

من  محدود للغاية  عدد ويوجد التجارية،
 وفورات لتحقيق المتاحة  المؤسسات
لاذلك، ماازال صاغار     ونتيجاة  الحجرم. 

المزارعين يزرعون محاصيل تقليدياة مثال   
القمح والذرة وقص  السكر والأرز بدلًا مان  

 و )الفاكهة المحاصيل البستانية الأكثر ربحية
الجمعيا  التعاونياة   وتُعد 149 الخضروا (.

منتشرة بدرجة معقولة لكنها غيار   الزراعية
 % فقاط مان  70 كامال: متغلغلة بشاكل  
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 30خلال  يمكن الوصول إليها أو تعاونية جمعيا  موجودة بها المجتمعا  المحلية
والأهم من ذلك هو أن التفويت القانوني المخوَّل للتعاونيا  الزراعياة   150 دقيقة.

ورغم أنها تلعا  دورا هامشايا كجهاا  وسايطة لتقاديم       ذاتها محدود للغاية.
مة والائتمان، فإنها لا تربط صغار المزارعين بسلاسل المستلزما  الزراعية المدع

الأسواق، ولا تمتلك سوى موارد ضئيلة، وتعمل وفق قواعد غير مرناة تحكمهاا   
 151 قوانين لم تتغيِّر منذ عقود.

 
العقبة الرئيسية الأخرى أمام الخروج من نطاق الزراعة القائمة على الكفاف هي ضرعف القردرة علرى     .133

% مان  20وتشير التقديرا  إلى أن نحاو  153 152لاسيما بالنسبة للمزارعين في قرى الصعيد.الوصول للأسواق، 
ويرجع ذلك إلى  154 % من الخضروا  في قرى الصعيد تفسد أثناء نقلها من المزارع إلى تاجر الجملة.40الفاكهة و

م قطاع النقال الاذي   سوء أحوال شبكا  الطرق، ونقص شاحنا  التبريد التي تتم صيانتها بشكل سليم، وسوء تنظي
 155 يخضع ادارة المحافظا  والنقابا  العمالية المحلية )جان  آخر محتمل ارتباطه بسوء نظاام اادارة العاماة(.  

، أفاد  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن الزمن المسجَّل لانتقال شاحنة تبريد من ساوهاج إلاى   2005وفي عام 
ساعة، مما يحرم مزارعي الوجه القبلي، لاسيما من هام فاي    36توشكى هو  ساعة ومن 24ميناء ااسكندرية هو 

وحتى على المستوى المحلي، تكون سبل الوصول إلى الأسواق محدودة  156 أقصى الصعيد، من الأسواق التصديرية.
ك أحد ويُعد ذل 157 % فقط من سكان قرى الصعيد يعيشون في مجتمعا  محلية تُقام بها أسواق أسبوعية.40 للغاية:

الأسبا  الرئيسية لارتفاع مستويا  الفقر في قرى الصعيد رغم ما يتمتع به من مزايا فطرية في اانتاج الزراعاي  
 158 مقارنةً بالوجه البحري.

يعاني المزارعون أيضاً من محدودية سبل الحصول على المستلزمات الزراعية مثل التمويرل وخردمات    .134
المالية الرسمية، مثل البنك الرئيساي للتنمياة والائتماان الزراعاي، ماع      ولا تتعامل المؤسسا   الري والميار.

ويحجم الكثير مان أصاحا     المستنجرين الذين بلا حيازا  زراعية والمزارعين الذين يملكون أقل من ربع فدان.
القارت،  الحيازا  الصغيرة عن التعامل مع هذا البنك بسب  تكلفة الائتمان المتزايدة التي يستحيل معهاا ساداد   

وتتزايد أعداد المدينين الذين يعجزون عن سداد القروت لأن التنخير في الدفع، ولو لبضعة أيام، يترت  عليه إعادة 
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ولا تُتاح أيضاً سوى سبل محدودة للوصول إلاى المؤسساا    159 %.14% إلى 7تحديد سعر الفائدة للمتعامل من 
% من المجتمعاا  المحلياة فاي    92، أفاد أكثر من 2005وفي عام  غير الرسمية مثل الائتمان متناهي الصغر.

% اساتفادوا بالفعال مان هاذه     70الصعيد أنهم بحاجة إلى الحصول على ائتمان متناهي الصغر، لكن أقل من 
ويعاني المزارعون الأفقر أيضاً من تدني إمكانية الحصول على خدما  الاري والميااه، حياث لا     160 القروت.

وقد أدى الزحاف   161 % من إجمالي المياه المستخدمة في الري.10عين سوى نحو % من المزار25يستخدم أفقر 
العمراني إلى ارتفاع مستويا  الملوحة والسمية في مياه الري بسب  سوء التخلص من مياه الصارف، وهاو ماا    

  أحدث أيضا آثارا سلبية على الصحة العامة كما هو مبيَّن في الفصل الرابع.

بدرجة أكبر من التحوُّل إلى زراعة المحاصيل عالية القيمة وتشجع عدم الكفاءة تحد تشوهات السياسات  .135
وتقوم الحكومة بدعم وضمان شراء بعت المحاصيل الحقلية "ااستراتيجية" مثل القماح والأرز   في استخدام الميار.
القيماة وكثيفاة   ويشجع ذلك صغار المزارعين على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل منخفضة  وقص  السكر.
وبااضافة إلى ذلك، توفر الحكومة مياه الري وفقا لجدول زمني محددة به مسبقا مواعيد التوقاف   الاستخدام للمياه.

ولأنه لا يتم توفير المياه للمزارعين  وااطلاق والذي يتم وضعه بحيث يكون مؤاتيا للمحاصيل الحقلية ااستراتيجية.
مني يشجعهم على الاستمرار في زراعة هذه المحاصيل الحقلية بدلًا من التنوع فاي  عند الطل ، فإن هذا الجدول الز

  زراعة المحاصيل البستانية الأكثر ربحية.

يلعب دعم الأسمدة أيضا دورا مهما بالنسبة لصغار المزارعين، لكنه يشجعهم كذلك على مواصلة زراعة  .136
سمدة لكل هكتار في مصر عن معدله في أي بلد كبير آخر ويزيد معدل استخدام الأ المحاصيل التقليدية مثل القم .

وتدعم الحكومة بيع الأسمدة لصغار  162 بالعالم، وهو ما يُعزى جزئيا إلى زراعة محاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة.
كيلو جرام من الأسمدة سنوياً لكل فدان حتاى أكتاوبر    600المزارعين بنقل من أسعار السوق حتى حصة معينة )

لكن دعم الأسمدة يشكِّل نسبة كبيرة من  ويزيد ذلك من تشوها  السوق لصالح إنتاج المحاصيل التقليدية. (.2014
المساعدا  التي تقدمها الحكومة لصغار المزارعين، وبالتالي يمكن أن تترت  عواق  سلبية على إجراء تغييارا   

  في هذه السياسة إذا لم تُطبَّق بعناية.
 

 تحديا  ااصلاح
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يكون دور التعاونيات وجمعيات المزارعين بالغ الأهمية لحشد قدرات صغار المزارعين لتكوين تكتلات  قد .137
وأظهر  التجار  الدولية أن جمعيا  المازارعين يمكان أن تسامح     من أجل الاستفادة من الزراعة التعاقدية.

ومراقبة الجودة انتااج منتجاا  ذا    للصغار منهم بجني منافع كبيرة مع تزويدهم بالدعم الفني وااداري اللازم 
وفي مصر، سيتطل  ذلك إصلاح قانون التعاون الزراعي اعطاء المازارعين كامال الحرياة     جودة تصديرية.

 والمرونة لتنظيم تعاونيا  مستقلة مع خضوعها لقدر محدود من الرقابة الحكومية. 

افات في زيادة سبل الوصول إلى الأسرواق  يمكن أن يساعد الاستثمار في البنية التحتية للنقل طويل المس .138
ونظراً لطول زمن رحلا  الشحن الذي يعاني منه المزارعاون فاي    والدخل الزراعي، لاسيما في قرى الصعيد.

لكنه ثب  حتى الآن انخفات عوائد  المناطق الريفية البعيدة، فإن تحسين الربط سيكون له مردود كبير على الأرجح.
والمواصلا  بصورة مثيرة للدهشة، وهو ما يدل على ضرورة تطبيق إصلاحا  أعمق بشانن  البنية التحتية للنقل 

وليس  163 إعادة توزيع موارد الموازنة والمسؤوليا  على الوزارا  وكذلك الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية.
عالا بمفرده في تقلايص  واضحا أن مجرد بناء المزيد من الطرق أو إجراء تحديثا  أخرى للبنية التحتية سيكون ف

فارتفاع التكاليف يمكن أن يعكس أيضا وجود مشكلا  تنظيمية مثل غيا  المنافسة في قطاع النقل أو  تكاليف النقل.
 ضعف الخدما  اللوجستية والتنسيق فيما بين أصحا  الشاحنا . 

ل تعميق الشعور إن تفويض جمعيات مستخدمي الميار المحلية بتشغيل وصيانة بعض شبكات الري قد يكف .139
بالمسؤولية وتحقيق الإنصاف في توزيع الميار فيما بين المزارعين فضلًا عن إعطائهم مرونة أكبرر فري تحديرد    

لسانة   12وستكون الخطوة الأولى نحو توفير المرونة في استخدام المياه هي تعديل القاانون رقام    مواعيد الري.
ة صفة قانونياة وتمكينهاا مان تحصايل أماوال لضامان       وإعطاء جمعيا  مستخدمي مياه الترع الفرعي 1984

وسايكون   لكن فاعلية هذه الجمعيا  في تحسين النتائج تتوقف على تصميم هذه السياسا  وتنفياذها.  استمراريتها.
ضروريا تجربة وسائل مختلفة للتفاعل مع جمعيا  مستخدمي المياه غير الرسمية الموجودة وأيضا وسائل اتاحاة  

ستويا  أعلى. ويمكن أيضاً إعادة النظر في السياسا  الحكومية بشانن المحاصايل ااساتراتيجية    التنسيق على م
  التقليدية، مع أخذ الآثار التشويهية بعين الاعتبار ومقارنتها بالاستخداما  الأخرى الممكنة للموارد الحكومية.

المزارعين من خلال تحسرين سربل   بعد معالجة هذر المعوقات بالغة الأهمية، سيكون هناك مجال لإفادة  .141
ويمكن أن تؤدي مبادرا  الائتمان متناهي الصغر إلى تقليل التحديا  التي تواجه الجهاا    الحصول على التمويل.

ويمكن أن تلع  جمعيا  المزارعين دورا وسيطا مهما في إنشاء مجموعا   الخاصة المقرضة لصغار المزارعين.
ومع تطوير سلاسل التوريد وتكاملهاا   وزيادة الضغوط من النظراء للقيام بالسداد. ائتمانية، وتقديم ضمانا  جماعية،

ونضوج التعاونيا  الزراعية، سيتسنى إدخال تمويل سلاسل التوريد الذي يوزع المخاطر بشكل أعام ماع اساتناد    
وهناك  غير المادية. الضمانا  إلى توريق تدفقا  المنتجا ، وعقود التسليم والتصدير، وغيرها من أشكال الضمانا 

أمثلة من أمريكا الوسطى وجنو  آسيا وأفريقيا تُظهر إلى أي مدى تحقق الزراعة التعاقدية )مع أفراد المزارعين أو 
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مع الجمعيا ( اانصاف بإدخال مكوِّن ائتماني مرتبط بتحقيق المحصول المتعاقد عليه، وذلك في ظل عادم وجاود   
 164 رعين.مؤسسا  فعالة اقرات أفراد المزا

بدأ نظام دعم الأسمدة يتهاوى، وأصب  بمقدور الحكومة بدء النظر في الانتقال إلى إيجراد برديل أكثرر     .141
 ويبدو أن تخفيت دعم الطاقة المطبَّق مؤخراً قلل بشدة إمدادا  الأسمدة )سلعة كثيفة الاستخدام للطاقة(. استدامة.

إنشاء سوق سوداء نشطة وتقليل كمية الأسامدة المدعماة التاي    وقد تؤدي الأسعار المنخفضة المحددة إدارياً إلى 
بنسبة تتاراوح   2014وقد رفع  الحكومة السعر المحلي للأسمدة في عام  يحصل عليها صغار المزارعين بالفعل.

ولأن صغار المزارعين يمثلون إحدى الفئا  السكانية الأكثر ضعفا، فمن المهم وضع بارامج   %.35إلى  27من 
اية الاجتماعية، مثل التحويلا  النقدية، للتعويت عن إجراء المزيد من خفت دعم الأسمدة من أجال  أخرى للحم

  تخفيف حدة خطر ارتفاع معدلا  الفقر.
 

  إحراز تقدُّم في قطاعي الصحة والتعليم لكن هناك قصورا في الحماية الاجتماعية

وإتاحة فرص لتحقيق الدخل، بل أيضرا   يتطلب الحد من الفقر ليس فقط تحقيق نمو على المستوى الكلي .142
وبااضافة إلاى   اللازمة للاستفادة من الفرص. -أي رأس المال البشري –امتلاك العمال القدرات العقلية والبدنية 

ومع مراعاة ماواطن   هذه القيمة الجوهرية، تُعد خدما  الصحة والتعليم من المكونا  الأساسية في رفاهة اانسان.
اع الفقر، يلزم إنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية من أجل زيادة مستوى الرفاهاة والحفااظ   الضعف في ظل أوض

  على الأفراد لمنع تآكل رأس المال البشري المستقبلي بالتصدي للصدما  الصغيرة نسبياً.

  الخدما  التعليمية زاد  كماً لكن جودتها تبعث على القلق

توسيع نطاق محو الأمية وزيادة مستوى التعليم في مختلف أرجاء قطعت مصر خطوات كبيرة على صعيد  .143
%، لكان  38، كان  نسبة المصريين في سن العمل الحاصلين على تعليم جامعي لا تتجاوز 1998وفي عام  البلاد.

ورغم أن مستوى التعليم في المناطق  165 (.8-5)الشكل  2012هذه النسبة زاد  إلى أكثر من النصف بحلول عام 
يسية أعلى بكثير من مستواه في المناطق النائية، فإنه تم تقليص هذه الفجوة بشكل لاف  فيماا يتعلاق بمساتوى    الرئ

عاما بقرى الصعيد لم يتخرجوا مان المرحلاة    74-70فتقريباً جميع الرجال في الفئة العمرية  التعليم بين الذكور.
لكن النساء في المناطق النائية مازلن ياتخلفن عان    عاما. 34-30% ممن هم في الفئة العمرية 61 الثانوية مقابل

الرجال في مستوى التعليم الثانوي، وإن كان  النساء في المناطق الرئيسية قد لحق  بالرجال بل وتجااوزنهم فاي   
وبااضافة إلى ذلك، لم تحرز مصر سوى تقدُّم ضئيل في مساندة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  بعت الحالا .

ويُعد ذلك عنصارا باالغ الأهمياة     %.30أعوام منخفضةً عند نحو  5-4ازال  معدلا  الالتحاق في السن حيث م

                                            
 ط2009البنك الدولي  164
 و.2014البنك الدولي  165



103  

لتنمية مهارا  الأطفال اادراكية وغير اادراكية ولضمان أن يؤتي الاستثمار في المراحل التالية من نظام التعلايم  
 166 ثماره.

 
 
 

  

                                            
 .2015الاقتصادي  الميدان في والتنمية التعاون البنك الدولي ومنظمة 166
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 : مستوى التعليم للسكان في سن العمل،8-5الشكل 
1998-2012 

 الدولية الاتجاهات دراسة : درجات اختبار9-5الشكل 
 2007-2003والعلوم،  الرياضيات في

  

 

 
 الرياضريات  فري  الدولية الاتجاهات المصدر: دراسة م.2014المصدر: البنك الدولي  

   والعلوم.

 

الخدمات التعليمية تُعد مشجعة، فإن هناك بعض الردلائل علرى    كميةعلى الرغم من أن هذر الزيادة في  .144
التعليم؛ ورغم سد الفجوة بين المناطق، فإنه مازال هناك تفاوت كبير في كميرة وجرودة الخردمات     جودةتراجع 

وقد تراجع  درجا  اختبارا  مادتي الرياضيا  والعلوم بدراسة الاتجاها  الدولياة فاي الرياضايا      التعليمية.
(، وارتفعا  نسابة   9-5رغم ارتفاعها في بقية دول العالم )الشاكل   2007و 2003لوم في مصر بين عامي والع

تلميذا في عام  28إلى معلِّم لكل  2003تلميذا في عام  22التلاميذ إلى المعلمين في المدارس الابتدائية من معلِّم لكل 
بيَّن أن نحو ربع التفاو  الملاحظ فاي درجاا    . وهناك تفاو  كبير أيضا في جودة التعليم بمصر، حيث ت2010

اختبارا  دراسة الاتجاها  الدولية في الرياضيا  والعلوم مرتبط بعوامل خارجة عن نطاق سيطرة الطالا  مثال   
متوسط مساتوى أداء   وتُعد الفروق المرتبطة بالموقع كبيرة جداً: مستوى تعليم الأبوين وثروتهما والموقع الجغرافي.

نقطة من مستوى الأداء في مادن   75نقطة من مستوى الأداء في الحضر وبنحو  40الريف أقل بواقع  الأطفال في
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وعلى صعيد التعليم الأساسي، ففي حين يكتمل تقريباً معدل التحاق الأطفال بالمدارس فاي خماس    الوجه البحري.
% في التعلايم الأساساي   73حوالي  السكان الأكثر ثراء، فإن الخمس الأشد فقرا مازال يسجل معدلا  التحاق تبلغ

 % في مستويا  التعليم الثانوي. 50وتقل عن 

قد تكون نوعية المعلمين وأوجه التفاوت في توفير البنية التحتية المدرسية من بين الأسباب وراء تراجع  .145
ز في المعلِّمين وقد تم تسجيل وجود عج وهناك تفاو  في توزيع المعلِّمين بين المحافظا  المصرية. جودة التعليم.

وقد تسهم في ذلك التسريبا  الكبيرة  167 بنربع من المحافظا  الس  التي شملها المسح، باستثناء القاهرة والدقهلية.
فهناك فروق كبيرة بين كمية المستلزما  المدرسية التي تخصصها المحافظاا    في اانفاق الحكومي على التعليم.

وفي بعت الحالا ، حصل  المدارس على أكثر مما خصصته لهاا   نهاية.والمراكز وما يصل إلى المدارس في ال
وبالنسبة لجمياع المساتلزما     المحافظة من المواد أو الموارد، كما يحدث مع أجهزة الكمبيوتر على سبيل المثال.

  دارس.بين المحافظة والمركز، وبين المركز أو المحافظة والم الأخرى، هناك قدر معين من الهدر في كل مستوى:

 
 تحديا  ااصلاح

هناك مشكلات أساسية مرتبطة بتقديم الخدمات لم يتم فهمها بشكل جيد، وتشكِّل هذر الفجوة في المعرفة  .146
وسيكون نجاح أية سياسة، بصرف النظر عن حسن مقاصادها أو تصاميمها،    عائقا خطيرا أمام تصميم السياسات.

وبإنشاء أنظماة لجماع    المعلمين والتسريبا  في اانفاق وسوء اادارة.أمرا صعبا إذا ما قُوِّض  بمشكلا  تغيُّ  
البيانا  موثوق بها، كماً وكيفاً، في أرجاء مصر، يمكن تزويد الحكومة بمعلوما  أكثر دقة عن التحديا  التي تاتم  

 والمديرين.  مواجهتها في أدنى مستويا  تقديم الخدما  وكذلك رصد وإلغاء أي حوافز سلبية تواجه المعلِّمين

وسينطوي هذا النهج على إجراء تحوُّل يشمل  يلزم اعتماد نهج شامل لتحسين نظام إدارة منظومة التعليم. .147
 عدة قطاعا  لتحسين مستوى تقديم الخدما  ومعالجة التجزؤ الحالي في سياسة نظام التعلايم وتمويلاه وإدارتاه.   

غير الخاضع للمساءلة إلى أسلو  يرتكاز علاى شافافية    وسيتطل  ذلك إجراء تحوُّل من أسلو  اادارة الهرمي 
 المعلوما ، وتوجيه اتخاذ القرار نحو التحفيز والمكافنة، واعتماد جوان  أوسع نطاقا من ثقافة اادارة وممارساتها. 

ر في وتمشياً مع التغيي كما سيتحول تركيز نظام التعليم من حفظ المعلوما  وتكرارها إلى تنمية المهارا  وإظهارها.
التحول من الاختبارا  المصيرية منخفضة الجودة  المناهج التربوية، تحتاج ممارسا  التقييم في مصر إلى إصلاح:

ويمكن أن يقترن  168 إلى عملية لرصد مستوى التحصيل الدراسي تعود بالنفع على الطلا  والمعلمين على السواء.
ا  الأخرى لتقديم الخدما  بالقطاع العام، لاسيما فيما يتعلاق  إصلاح نظام التعليم باعتماد نُهج تكميلية في ااصلاح

 بمبادرا  الرعاية الصحية للأطفال. 

                                            
 .2008دراسة تتبع مسار اانفاق العام  167
 .2015الاقتصادي  الميدان في والتنمية التعاون البنك الدولي ومنظمة 168
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نظراً لاستمرار التفاوت المكاني في مستوى التحصيل الدراسي، فإنه يمكن أيضا إعطاء أولوية لتحسرين   .148
تبعد الأسر بالمناطق النائية من البلاد، و سبل إتاحة البنية التحتية التعليمية الأساسية في المناطق النائية من مصر.

لاسيما في قرى الصعيد، عن المدارس بمسافا  أكبر من نظيراتها في المناطق الرئيسية، ويتزايد هذا الخلل بمرور 
، أفاد  أكثر من نصف الأسر في قرى الصعيد بنن المدارس الثانوية تبعد عنهاا بمساافة   2012وفي عام  الوق .

ولا شك أن وضع بارامج لبنااء مادارس جديادة      169 .1998% في عام 28دقيقة، مقابل  20تستغرق أكثر من 
وتزويدها بالموظفين في هذه المناطق، التي تتركز بها أعلى معدلا  الفقر، سيكون بالغ الأهمية لزيادة رأس الماال  

 البشري. 

  تحديا إحراز تحسُّن ملحوظ في خدما  الرعاية الصحية الأساسية لكن لا تزال هناك 

في تحسين النتائج الصحية علرى  حققت مصر نجاحا عظيما  .149
فعلى مدار العشرين عاما الماضية، ارتفع متوسط  المستوى الوطني.

عام، وتمضي مصار   70.5إلى  64.5العمر المتوقع في مصر من 
في المسار الصحيح لتحقيق الأهداف اانمائية للألفية المتعلقة بصاحة  

إلاى   86وتراجع معدل وفيا  الأطفال من 171 170الأمها  والأطفال.
 1990حالة وفاة لكل ألف مولود حي في الفتارة باين عاامي     23
حالة وفاة  54إلى  174، كما هبط معدل الوفيا  النفاسية من 2011و

، حصل  أكثر مان  2014وفي عام 173 172.لكل مائة ألف ولادة حية
% من النساء على رعاية ما قبل الولادة، ووضاع  أكثار مان    80
وارتفع أيضا معدل  174 ماهرا . % من الحوامل بمساعدة قابلا 90

 (، حتى في المناطق المتانخرة مثال  2014% في عام 91التطعيم )
 175 .كاملا(% من الأطفال تطعيما 88قرى الصعيد )حيث تم تطعيم 

 
ورغم التحسُّن في مؤشرا  الطفولة المبكرة الأخرى، فاإن   مازال وضع تغذية الأطفال يمثل مصدر قلق. .151

ويكتسي الوضاع الغاذائي    يطرأ عليه تحسُّن كبير خلال السنوا  الخمس عشرة الماضية.وضع تغذية الأطفال لم 
للطفل أهمية خاصة باعتباره أحد مكونا  رأس المال البشري لأنه تبيَّن أنه مؤشر قوي على معدل عمل الوظائف 

                                            
 و.2014البنك الدولي  169
  2014البنك الدولي  170
  2014البنك الدولي  171
 2010نظام مراقبة وفيا  الأمها  والاستجابة لها   172
 2013منظمة الصحة العالمية  173
 .2014الزناتي وشركاه  174
 2014الزناتي وشركاه  175

متوسط العمر المتوقع فاي   :2-5الجدول 
  2007-1960الفترة 

  ااناث  الذكور  السنة 

 1960  51.6  53.8  
 1976  52.7  57.7  
 1986  60.5  63.5  
 1996  65.1  69.0  
 2001  67.1  71.9  
 2007  69.5  74.0  

  2009المصدر: الزناتي وواي 
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سانوا    4-0ئة العمرية % من الأطفال المصريين في الف21وحالياً، هناك  176 اادراكية واانتاجية في المستقبل.
وخالال   177 .2000يعانون من التقزُّم، حيث لم تنخفت نسبة ااصابة به سوى بواقع نقطتين مئويتين منذ عاام  

وتنتشر ااصابة بالتقزُّم بدرجاة   %.8إلى  3الفترة نفسها، ارتفع  نسبة ااصابة بسوء التغذية الحاد )الهزال( من 
وبشكل  % في الوجه البحري والمدن الكبرى على التوالي.19% و18مقابل  %26أكبر في الصعيد إذ تبلغ نسبتها 

عام، هناك أكثر من طفل من بين كل أربعة أطفال في مصر يعاني من فقر الدم بدرجة ما، ويزيد احتمال ااصابة 
واد الغذائياة  وقد يرتبط سوء التغذية بهيكل دعم الم بهذا المرت نوعاً ما بين الأطفال في الريف منها في الحضر.

في مصر الذي يشجِّع الاعتماد المفرط على أغذية رخيصة وكثيفة السعرا  الحرارية وذا  محتوى غذائي محدود 
 178 )خاصةً الخبز(.

تُعد الرعاية الصحية أيضا مكونا مهما في رأس المال البشري بالنسبة للبالغين الذين يمكرن أن يقروِّض    .151
وكان  الأسبا  الرئيسية المؤدية للوفاة في مصار   صورة مؤقتة أو دائمة.المرض والاعتلال قدرتهم على العمل ب

هي الأمرات غير السارية مثل أمرات القل  والسكتة الدماغية، وهو ما يتناقت بشكل حاد مع  2010خلال عام 
ن ويتفاقم ذلك بسب  ارتفاع معدلا  السمنة، حيث تعاني نحو نصف النساء فوق سا  179 الوضع قبل عشرين عاما.
وهناك مشكلة أخرى تؤثر على النساء وهي تزايد ع ء الصحة العقلية، حيث أصبح  180 الخامسة عشر من السمنة.

الاكتئا  والقلق الآن أحد الأسبا  المؤدية إلى ااعاقة والوفاة. وبوجه خاص، يوجد نقص في مستشفيا  الأمرات 
، سجل  مصر أيضا أعلى معادل لانتشاار   2008 وفي عام 181 النفسية بمحافظا  الوجه القبلي مثل الأقصر وقنا.

% بين من هم في الفئاة العمرياة   14.7فيروس التها  الكبد الوبائي "سي" في العالم، حيث بلغ  نسبة ااصابة به 
وكما نجح  منظومة الصحة المصرية في التصدي للأمرات المعدية خلال العقاود الماضاية،    182 عاما. 15-59

ورغم تقليص الفجاوة الموجاودة    183 ن لمواجهة الع ء المتزايد للأمرات غير المعدية.فإنها قد تكثف جهودها الآ
فمعدل وفيا  الأطفال بين خُمايس الساكان    بدرجة ما، فإنه مازال هناك تفاو  في توزيع نتائج الرعاية الصحية.

لا تازال أنمااط التفااو     و الأدنى ثراءً كان أعلى بواقع ثلاثة أمثال من معدله بين خُميس السكان الأعلى ثاراءً. 
% من معدله 30الجغرافي في نتائج الرعاية الصحية قائمةً، حيث يكون معدل وفيا  الأطفال في الريف أعلى بنسبة 

  في الحضر.

                                            
 .2004بيرمان وروزينسويغ  176
 يين.وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يُصنَّف الأطفال بننهم مصابون بالتقزُّم إذا قل  لديهم نسبة الطول إلى العمر بنكثر من انحرافين معيار 177
 .2013المعهد الدولي لبحوث السياسا  الغذائية  178
  .2014الدولي البنك  179
 .2013المعهد الدولي لبحوث السياسا  الغذائية  180
  .2014البنك الدولي  181
 .2009الزناتي وواي  182
  .2014البنك الدولي  183
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وتشاتد   توجد أيضا شواغل بشأن الصحة العامة ناجمة عن شبكة الميار والصرف الصحي فري مصرر.   .152
بشكل خاص، حيث لا تخدم شبكا  الصرف الصاحي المتصالة   الحاجة إلى خدما  الصرف الصحي في الصعيد 

 26مدينة و 15مليون مصري في  42وبشكل عام، فإن هناك قرابة  184 % من الأسر.10بمحطا  المعالجة سوى 
وكما هو مبايَّن فاي    185 ألف قرية يحتاجون إلى خدما  الصرف الصحي، مع تركُّز نسبة كبيرة منهم في الصعيد.

لزحف العمراني العشوائي في المناطق الريفية إلى انخفات جودة المياه بهذه المناطق، ويتسب  الفصل الرابع، أدى ا
 نقص المياه النظيفة بشكل عام في وقوع أعداد كبيرة من الوفيا  وحالا  ااعاقة سنويا. 

فنصف  يُعد مستوى تغطية التأمين الصحي منخفضا، لاسيما بين الفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمي. .153
 السكان لا يتمتعون بني نوع من التنمين الصحي الرسمي، خاصةً الفئا  الفقيرة أو العاملين في وظائف غير رسمية.

% في الخماس الأشاد   14% من الدخل على الرعاية الصحية مقابل 21وينفق الخمس الأشد فقراً من السكان  186
لفقر سنوياً بسب  النفقا  الكارثية التي يادفعونها مان   % من المصريين إلى السقوط في براثن ا7ثراءً، ويُدفع نحو 

ومن الواضح أن العاملين بالقطاع غير الرسمي يتحملون عبئاا ممااثلا    187 أموالهم الخاصة على الرعاية الصحية.
فإذا كان أحد العاملين بهذا القطاع لا يشمله أي نوع من التنمين الصحي، فمن المتوقع  بصرف النظر عن فئة الدخل.

 % مما ينفقه فرد مثله مشمول بمظلة التنمين.70أن يكون إنفاقه من ماله الخاص على الرعاية الصحية أكبر بنحو 

188 
 

 تحديا  ااصلاح

، وأن 1999تستطيع الحكومة أن تنفِّذ بشكل كامل نموذج خدمات صحة الأسرة الذي تم إدخاله في عرام   .154
وكان الهدف من هذا النموذج هو تقديم حزمة شاملة من الخدما   تضمن اعتمادر لاسيما في المحافظات الأشد فقرا.

الصحية الأساسية على مستوى منشآ  الرعاية الصحية الأولية تشمل خدما  تنظيم صحة الأسرة، وخدما  صحية 
للأمها  والأطفال، وبرنامجا موسعا للتطعيم، وإدارة متكاملة لعلاج أمرات الأطفال والأمارات غيار الساارية،    

وشمل هذا النموذج أيضا حوافز للدفع مقابل الأداء في خمس محافظا  بناءً على مقاييس مرتبطاة   حة العقلية.والص
وأظهر تقيايم   بحجم المرضى والجودة الهيكلية وعمليا  الرعاية، مع إمكانية زيادة توسيع هذا الجان  من البرنامج.

ويا  الرضا لدى مقادِّمي خادما  الرعاياة الصاحية     هذا البرنامج أنه نجح في تحسين جودة الرعاية وزيادة مست
 189 والمستفيدين منها على حد سواء.
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ويمكان   يُعد تعزيز المساءلة المحلية في تقديم الخدمات وسيلة لتحسين مستوى جودة الرعاية الصحية. .155
ييم مستوى الرضا عن تحقيق ذلك بإنشاء آليا  للتظلُّم واانصاف تتيح إشراك المواطنين في تقديم الرعاية وبإدخال تق

ويمكن زيادة تحسين الجودة والسلامة من خالال الاعتمااد    الخدما  الصحية كجزء من معايير الدفع مقابل الأداء.
االزامي لخدما  صحة الأسرة والالتزام بالتوجيها  السريرية والمعايير وبروتوكاولا  العالاج فاي المنشاآ      

  الصحية.

لمستقبلية من خلال وضع خطة شاملة للتعامرل مرع الأمرراض غيرر     يمكن تلبية الاحتياجات الصحية ا .156
السارية، ويمكن معالجة هذر المشكلة الحالية من خلال تنفيذ الخطة الحالية للقضاء على فيروس التهراب الكبرد   

وتفتقر مصر حالياً إلى وضع خطة وطنية موحدة وجيدة مان حياث التكلفاة لعالاج      الوبائي "سي" بشكل سرليم. 
ونادراً ما يتم تتبع البيانا  المتعلقة بالأمرات غير السارية والذي لا يُتاح في الغال  إلا  190 غير السارية.الأمرات 

من خلال مسح استقصائي باستخدام نهج منظمة الصحة العالمية المتدرج لترصُّد عوامل خطر ااصابة باالأمرات  
ارة الصحة والسكان قائم على المستشفيا  بالأساس والنظام الحالي لمراقبة الأمرات بوز (.STEPSغير السارية )

ولم يتم إدراج الأمرات غيار الساارية فاي نمااذج التقاارير الروتينياة        ولا يركز إلا على الأمرات السارية.
ويتطل  علاج هذه الأمرات وجود أنظمة عالية الأداء لرعاية الحالا  المزمنة إلى جان  أنظماة   191 للمستشفيا .
ومع أن الحكومة لديها خطة وطنية معنية بالصحة العقلية، فإنه جرى وضعها في  والتي لا توجد حالياً.إحالة متكاملة 

وتعاني خدما  الصحة العقلية من نقص التمويال حياث لا    ولم يتم تحديثها لتعكس الاحتياجا  الحالية. 2003عام 
انا  بشنن الع ء المرضي الناجم عان  ويُعد تحسين البي 192 % من إجمالي موازنة الصحة الحكومية.2تشكل سوى 

مختلف حالا  الصحة العقلية أمراً مهماً، مع اقتران ذلك بتحديد أماكن مقدِّمي الخادما  اللازماة لمعالجاة هاذه     
وتستطيع الحكومة معالجة هذه المشكلة الحالية من خلال توفير التمويل الكامل للخطة الوطنية الموضاوعة   الحالا .

  فيروس التها  الكبد الوبائي "سي" والوقاية منه.مؤخراً لعلاج 

نظراً لاستمرار التفاوت المكاني في نتائج الرعاية الصحية، قد تنظر الحكومرة فري اسرتهداف بعرض      .157
المناطق النائية بتنفيذ مشروعات للأشغال العامة تقوم ببناء منشآت إضافية أو بزيادة التمويل لتشرغيل المنشرآت   

هناك أنحاء من قرى الصعيد تعاني من تدهور البنية التحتية الصحية حيث تبعد المستشفيا  عن ويبدو أن  الموجودة.
ولا شاك أن زياادة التمويال     193. 1998% عام 41دقيقة، مقابل  20% من الأسر بمسافة تستغرق أكثر من 73

قادرا ، ستسااعد فاي    لعمليا  التشغيل والصيانة الدورية للمنشآ  الصحية، إلى جان  تحسين مستوى الجودة وال
الحفاظ على البنية التحتية الموجودة وتحسينها. وبإعطاء الأولوية لوحدا  الرعاية الطارئة لحالا  الولادة وحاديثي  
الولادة ضمن هذه الجهود، تستطيع الحكومة أيضا المساعدة في خفت معدلا  وفيا  الأمها  والأطفاال التاي لا   

  تزال مرتفعة في هذه المناطق.
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المساعدة في توسيع سبل الحصول على التأمين الصحي الرسمي من خلال اعتماد نُهرج مبتكررة   يمكن  .158
ونظراً لارتفاع مستوى اانفاق الشخصي على الرعاية الصحية في ظل  تعالج تدني توافر أسواق التأمين الصحي.

ختلف الشرائح الساكانية  منظومة الصحة المصرية وقلة آليا  المشاركة الشاملة في تحمل المخاطر على مستوى م
في مصر، فإنه يبدو أن توسيع نطاق إتاحة أسواق التنمين الصحي الرسمي واستخدامها يُعد مجالا جديادا واعادا   

ويمكن إدخال المزيد من الأشخاص في نظام الرعاية الصحية من خلال تجري  وسائل بديلة لتوسيع سابل   للعمل.
ويمكان أيضاا إصالاح     قطاع غير الرسمي على التنمين الصحي.حصول أصحا  الأعمال الحرة والعاملين بال

الأطراف الفاعلة الحالية داخل نظام الرعاية الصحية بفصل المسؤوليا  المؤسسية لوظيفة المشتريا  عان تقاديم   
  الخدما  وبتحويل الأطراف غير الفاعلة حالياً إلى مشترين ناشطين.

تياً لمعالجة العجز في خدمات الصرف الصرحي بالمنراطق   يمكن استخدام البرامج المجتمعية الممولة ذا .159
وقد تؤدي هذه البرامج إلى تجن  بعت الأضرار الصحية فيما يخص ااصابة بااسهال التي تُقدَّر تكلفتها  الريفية.
 194 % على الأقل إلى إجمالي الناتج المحلي.1مليار جنيه مصري سنوياً، وكذلك إضافة  2.5بنحو 

  الاجتماعية ضرورة ملحةالحماية 

وبالتالي، فإنه لا غنى عن تصميم هيكل  تضم مصر نسبة عالية من السكان الضعفاء المعرضين للمعاناة. .161
كفء لتقديم خدما  الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة السكانية، لاسيما خلال أوقا  الصدما  والأزما ، من أجل 

وقد أظهر  التجار  السابقة مع أزما  أسعار الغذاء،  الحد من الفقر.حماية وتعزيز المكاس  المتحققة على صعيد 
ومان   خاصةً خلال العقد الماضي، مدى سهولة اختراق الأزما  العالمية للحدود الوطنية وتنثيرها على الفقاراء. 

كنها الوصاول  المهم للغاية وضع أنظمة فعالة للحماية الاجتماعية من منظور اشتمالي لأن البرامج جيدة التوجيه يم
إلى الأفراد الفقراء الذين يندرجون، بحكم سماتهم، بصورة دائمة ضمن شريحة الأربعين في المائاة الأدناى مان    

  السكان.

 .مع ذلك، تعاني برامج الحماية الاجتماعية في مصر من التجزؤ الشديد ولا توفر حماية كافية للفقرراء  .161
وتتراوح تكلفة هذا الدعم  مد بشدة على دعم الوقود والمواد الغذائية.ومصر لديها نظام معقد للحماية الاجتماعية يعت

% من إجمالي الناتج المحلي، مما يؤدي إلى تضاؤل التمويل المقدَّم لبرامج شبكا  الأماان الاجتمااعي   9و 6بين 
ل أعلاى  تحصا  % من إجمالي الناتج المحلي(، لكنها لا تستهدف الفقراء بشكل جيد:0.2غير المدعمة )بما يمثل 

% مان الأسار   73% من إجمالي دعم الطاقة، وتستفيد 36% من الأسر المصرية حس  مستوى الدخل على 20
وهناك أيضا تسربا  هائلة في منظومة دعم المواد الغذائية والتاي   195 المصرية غير الفقيرة من بطاقا  التموين.

الغذائية دورا مهما في حماية الفقراء مان  ورغم ذلك، فقد لع  دعم المواد  196. 2008% عام 29قُدَّر  بحوالي 
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تنثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتشير التقديرا  إلى أن رفع هذا الدعم قد يؤدي إلى زيادة معدل الفقر الوطني 
 197 نقاط مئوية. 9بواقع 

ه البرامج، ولا تشكِّل هذ لا يُقدَّم سوى تمويل ضئيل لبرامج شبكات الضمان الاجتماعي خارج نطاق الدعم. .162
بما في ذلك خدما  التوظيف والتنمين الاجتماعي )الصحة والمعاشا  والبطالة( والمساعدا  الاجتماعية )التحويلا  

وتتسم هاذه البارامج أيضاا     % من إجمالي اانفاق الاستهلاكي لخُمس الأشد فقرا من السكان.10النقدية(، سوى 
فعلى سبيل المثال، يغطي معاش الضمان الاجتماعي، وهاو   .ين سوء استهداف المستحقبانخفات معدلا  التغطية و

يُوجَّه أقل من رباع  بينما % من خمس السكان الأشد فقراً 10برنامج التحويلا  النقدية الرئيسي في مصر، أقل من 
  موارد البرنامج إلى هذه الفئة.

 .فري المسرتقبل  والتسجيل لأي برنامج تعويضرات   ستهداف المستحقين تواجه مصر تحديات تتعلق با .163
فالفئا  المستفيدة من السكان غير محددة بشكل ملائم في ظل الوضع الحالي لمنظومة شبكا  الأمان الاجتماعي، ولا 
توجد آلية قوية لتوصيل ااعانا  إلى الشرائح السكانية المحرومة إلى حد كبير من ااعاناا  الحكومياة الحالياة    

وتضمن هذه الأنواع من  وإحدى الطرق لضمان استهداف الفقراء بشكل دقيق هي إعداد سجل موحد. لها. المستحقة
أنظمة قواعد البيانا  الموحدة الاستهداف بدقة من خلال الاعتماد على سلسلة من قواعد البيانا  اادارية المانخوذة  

 ة الأخرى التي يمكن في ضوئها تحديد الفقراء.من مصادر مختلفة لتحديد ملكية الأصول، والدخل، والسما  البديل
وتتميز هذه الأنواع أيضا بإمكانية ربطها بنظام تكنولوجي )أي نظام بطاقا  الأسارة الذكياة( للساماح لواضاعي     

والاحتيال وسوء سلوك الموظفين. وفاي أوائال عاام     الأخطاءالسياسا  بمتابعة معاملا  الدفع، ومن ثم الحد من 
ومة في تنفيذ برنامج وطني للتحويلا  النقدية يمكن أن يتيح، إذا ما أُدير بشكل ساليم، فرصاة   ، بدأ  الحك2015

  لتحسين الاستهداف على امتداد هذه المسارا .

 
 تحديا  ااصلاح

يُعد دعم المواد الغذائية في مصر مكوِّنا بالغ الأهمية، لكنه باهظ التكلفة، في نظام الحماية الاجتماعية مما  .164
ويشير تقرير أصدره المعهد الادولي لبحاوث السياساا  الغذائياة      إصلاحات السياسات ذات أولوية كبيرة.يجعل 

تحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين مساتوى   إلى ثلاثة اتجاها  للسياسة: 2013وبرنامج الأغذية العالمي عام 
وزيع بالكوبونا  وتحويلا  نقدية مشاروطة  الاستهداف، وتطبيق سياسا  جديدة تكمِّل دعم الخبز ببرامج تطبِّق الت
وعلى المدى الأطول، قد تؤدي هذه السياساا    وإجراءا  تدخلية بشنن التغذية تستهدف الأطفال والنساء الحوامل.

، اتخاذ   2015وفي أوائل السنة المالية 198 إلى إلغاء دعم المواد الغذائية باعتباره المصدر الرئيسي للأمن الغذائي.
إجراءا  اصلاح نظام دعم المواد الغذائية وتحديث برنامج التحويلا  النقدية. وتقرر قصر هذا الدعم على الحكومة 
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المنتَج النهائي وأُتيح  للأسر مرونة أكبر لتقدير ما يلزمها شراؤه مع تقديم تحويلا  شهرية مباشرة بصورة شابه  
التموينية على المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري وكذلك قصر  الحكومة إصدار البطاقا  الجديدة للحصص  نقدية.
 دولارا  أمريكية(.  210جنيه مصري ) 1500عن 

 
حتى يمكن الاستفادة منها في البررامج الموجهرة   يمكن تنقي  منظومة شبكات الأمان الاجتماعي الحالية  .165
لق بالتنفيذ مان بينهاا الحاد مان     وتواجه الوزارا  المعنية تساؤلا  تتع .للفقراءبرنامج للتحويلات النقدية  مثل 

قواعد البيانا  ومدخلا  البيانا  بما يلائام إدارة  تعديل القصور في تغطية الفقراء، ووضع نظام استهداف موحد، و
 الأعلاى دخالا  ويشكِّل استبعاد المستفيدين  المدفوعا  وعمليا  نظام إدارة المعلوما  لبرامج المساعدا  الأخرى.

وتشمل  قاعادة    برنامج الحصص الغذائية )الذي يديره نظام بطاقا  الأسرة الذكية(.وواجهه وهو ما قد سبق تحديا 
وتسعى الحكومة حالياً إلى الاساتفادة مان    % من سكان مصر.85نحو  الحالية  نظام بطاقا  الأسرة الذكيةبيانا  

فاي إثاراء عمليتاي الاساتهداف     التجار  الدولية في كيفية توظيف قواعد البيانا  الحكومية الأخرى للمسااعدة  
وبالتالي ستشمل هذه العملياة دماج قواعاد     والاستبعاد التدريجي للمستفيدين غير المستحقين على المدى المتوسط.

البيانا  الموجودة، مثل قاعدة بيانا  نظام بطاقا  الأسرة الذكية، مع قواعد بيانا  أخرى منخوذة من مكت  المرور 
الكهرباء وفواتير الهاتف وتسجيل السيارا  باستخدام قاعدة بيانا  فريدة لبطاقا  الرقم  وصندوق المعاشا  وفواتير

 القومي. 

 يمكن تحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال إدخال إصلاحات على إجراءات العمرل والاسرتهداف.   .166
ويعتمد تحسين  وغيرها. وتشمل إجراءا  العمل هذه إجراءا  التسجيل، والمدفوعا ، وإجراءا  التظلُّم واانصاف

ااجاراءا    طاابق  شبكا  الأمان بدرجة كبيرة على معرفة أوجه القصور في النظام الحالي، ووضاع طارق لت  
إنشاء سجل موحاد  يعد و اادارية، وتحسين توجيه البرامج وتصميمها لمعالجة مشكلا  الفقر ورأس المال البشري.

إلى حد كبير، مع اعتماد منظور طويل الأمد لأن الأنظمة يكتمل تنفيذها مع  اسياسي التوجيه ومراقبة المدفوعا  قرار
ويمكن أن تقل التكلفة في مصر عن معدلها في البلدان الأخرى إذا أمكان اساتخدام البنياة التحتياة      مرور الوق .

  .الموجودة لدى الهيئا  الحكومية المختلفة، بما فيها قواعد البيانا  وربما الأجهزة والبرامج

 

  تداعيا  عدم الاستقرار الاجتماعي

في ظل الاضطرابات التي أعقبت الربيع العربي والطفرة السكانية التالية، يجب إعطراء أولويرة كبيررة     .167
وتشير سلسلة الاحتجاجا  والاحتجاجا  المضادة لاسايما خالال الفتارة     لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في مصر.

بعد الثورة إلى استمرار عدم الرضا عن الأوضاع المعيشية لادى أعاداد   وسرعة تعاق  الحكوما   2011-2014
ويمكن أن يُعزى عدم الاستقرار الاجتماعي إلى عوامل كثيرة من بينها تبااطؤ نماو الادخل     كبيرة من المصريين.
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ة جميعاً وارتفاع مستوى التفاو  وغيا  الأمن الاقتصادي وسوء نظام اادارة العامة والحوكمة، وهي عوامل موجود
 199 في مصر بدرجا  مختلفة.

من الممكن من الناحية فليس  ستكون هناك حاجة إلى إجراء تغيير جوهري من أجل تحقيق استقرار دائم. .168
تحقيق الأمن الاقتصادي للمصريين من خلال توسيع نطاق التوظيف بالقطاع العام )كما حدث في الساتينيا   المالية 

ومن هناا، فاإن ااصالاحا      المزيد من الأموال في دعم المواد الغذائية والطاقة.والسبعينيا ( أو من خلال ضخ 
الرامية إلى تعزيز خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص وضمان أن توفر هذه الوظائف الجديدة للعاملين المصاريين  

ن اجتماعي مطورة توفر حماية ستلع  دوراً بالغ الأهمية، مثلما هو الحال بالنسبة ايجاد شبكة أما ،ااحساس بالأمان
وسيفرت تدفق الشبا  المصري أيضاً ضغوطا إضاافية علاى الخادما      اجتماعية تتسم بالكفاءة وحسن التوجيه.

العامة وقد يؤدي إلى ارتفاع اايجارا  في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، وهو ما يجعل التخطايط العمراناي   
 الفعال الشيء الأكثر أهمية. 

وكما تم تناوله بالفعال، تعااني    المهم للغاية تعزيز التكامل المكاني وتضييق الفجوات بين المناطق.من  .169
وبااضافة إلى ذلك، يتركَّاز الجيال    الفرص الاقتصادية.بينما تقل المناطق النائية في مصر من معدلا  فقر أعلى 

 لا  الخصوبة خارج المدن المصرية الكبارى. التالي بدرجة أعلى بكثير في تلك المناطق بسب  معاودة ارتفاع معد
وستشهد قرى الصعيد بشكل خاص زيادة كبيرة للغاية في أعداد هذا الجيل الذي سيدخل أيضا سوق العمل قبل غيره 

ويمكن لهذا الواقع الديموغرافي، مع اقترانه باالنقص الحاالي فاي الفارص      (.10-5الشكل في المدن الكبرى )
  وى الحراك الاجتماعي، أن يؤدي إلى اضطرابا  اجتماعية إذا تُرك بلا معالجة.الاقتصادية وانخفات مست

 )بالملايين( 2012: السكان حسب العمر في المدن الكبرى وقرى الصعيد، 10-5الشكل 

                                            
 .2013ناي   199
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 م.2014المصدر: البنك الدولي 

 
 
 

  
  الخلاصة

على ثلاث ركائز وهي خلق الوظائف بقيادة يشير هذا التحليل إلى أن أجندة الإصلات الخاصة بمصر تقوم  .171
وستؤدي معالجة هذه المشكلا  إلى الحد من الفقر  القطاع الخاص، والتكامل المكاني، واشتمال كافة فئات المجتمع.

بصورة مستدامة من خلال تعزيز قدرة جميع المصريين على الحصول على فرص عمل عالية الجودة وكس  دخل 
 أكبر من الأنشطة الزراعية، كما أنها ستؤدي إلى تعزيز الرعاية الصحية والأمن وارتفاع مستوى المعيشة. 

فالامتياازا    ع الركائز الثلاث هو تدني جودة حوكمة القطاع العام في مصرر. القاسم المشترك بين جمي .171
والأجواء الضبابية والمحسوبية التي تكتنف إنفاذ القوانين واللوائح التنظيمية  التي تتمتع بعلاقا   الممنوحة للشركا 

صريين بشكل عام في خضاوع  ويتدنى للغاية مستوى ثقة الم كثيراً ما أعاق  خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
% من المصريين أنه ستتم معاقبة مساؤول محلاي علاى    40المسؤولين الحكوميين للمساءلة، حيث لا يعتقد سوى 

وفي قطاعا  مثل قطاع الصحة، يوجد تصور لدى معظم المصاريين   200 إصداره ترخيصا لتحقيق منفعة شخصية.
                                            

 .2012مشروع العدالة العالمية  200
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 يقوِّت حوكمة القطاع وجودة خدما  الرعاية الصاحية.  ، ممايتربحون من عملهم أن بعت المسؤولين الحكوميين
% من الموظفين متغيبون عن العمل 32وعند زيارة إحدى منشآ  الرعاية الصحية الأولية في مصر، سنجد أن  201

وقد أحدث الاستثمار في مرافق البنية التحتية بالصعيد تنثيراً على أوضاع الفقر أقل مما كان يمكن  202 في المتوسط.
تحقيقه، وذلك بسب  محدودية مشاركة أفراد المجتمع المحلي في اتخاذ القرارا  بشنن التنمية المحلية والرغبة فاي  
إنفاق التمويل المخصص للبنية التحتية على مشروعا  إنشائية كبيرة وواضحة بدلًا من إنفاقاه علاى مشاروعا     

 203 للصيانة أكثر فاعلية من حيث التكلفة.

  

                                            
 .2009مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلوما  ودعم اتخاذ القرار والبنك الدولي  201
  .2010البنك الدولي  202
 أ.2009البنك الدولي  203
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 أولويات التحدياتترتيب  سادساً:

 

بناء على الشواهد والتحليلات الواردة حتى الآن، يقدم هذا الفصل إطرارا لترتيرب أولويرات وتسلسرل      .172
وتواجاه مصار    الإصلاحات اللازمة لمعالجة المشكلات الأساسية التي تعوق إحراز تقدُّم في مصر منذ أمد بعيد.

فعلى المستوى الكلي، كان نمو إجمالي الناتج المحلي متوسطاً على المدى الطويل، لكن هناك عجازا   تحديا  كثيرة.
كبيرا في الموازنة العامة كما أن الدين العام آخذ في التضخم. وبااضافة إلى ذلك، يقوم معظم نمو إجماالي النااتج   

ل فترا  النمو السريع لم يتم تقريبا إحراز أي والأسوأ أنه حتى خلا الموارد غير المستدامة. استنزاف المحلي على 
وأما على  .ارتفاعها وفي الواقع، تواصل معدلا  الفقر تقدُّم نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.

المستوى الجزئي، توجد معوقا  هيكلية تحول دون الحد من الفقر مثل تدني فرص العمل رغم التحسُّن المبهر فاي  
ى التعليم والوضع الصحي بين الشبا  المصري، وكذلك القطاع الزراعي الذي أدى إلاى اساتمرار ارتفااع    مستو

وهذه المعوقا  جميعها اتجاها  طويلة الأمد كان  موجودة قبال   معدلا  الفقر بين صغار المزارعين في الصعيد.
حا  يتطل  تنفيذها مجرد جرة قلم، بل وفي حالا  كثيرة، يمكن إيجاد حلول دائمة في إصلا الاضطرابا  الأخيرة.

  يج  أن تساندها إرادة سياسية ثابتة.

الغرض الرئيسي لهذر الدراسة التشخيصية المنهجية هو اعتماد نهج يستند إلى الشواهد لتحديرد نقراط    .173
الضعف الأشد إلحاحا على صعيد السياسات والمؤسسات ورصد أكبر الفرص المتاحة للإصلات من أجرل تحسرين   

ويمكن تحقيق مكاس  هائلة في مستوى الرفاهة من خالال إجاراء إصالاحا      توى معيشة الفقراء في مصر.مس
جوهرية في نظام اادارة العامة والحوكمة وبتقليص التشوها  التي تحد من فرص تحقيق الدخل وكسا  الارزق،   

تحساين سابل الحصاول علاى      ونظراً للتضخم السكاني الذي تشهده مصر مؤخراً، فإن لاسيما للأجيال الأصغر.
الخدما  العامة والفرص الاقتصادية اانتاجية فيما يتعلق بالتوظيف وتنظيم المشروعا  والزراعة، وكاذلك تادعيم   

 شبكة الأمان الاجتماعي، سيكون بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان تحقيق نمو مستدام. 
 

  الأولويا  الرئيسية للإصلاح

إدارة الاقتصاد الكلي، وإصلات دعم الطاقة، وإصلات حوكمة  ثلاثة مجالات رئيسية للإصلات، وهي:هناك  .174
وتشكِّل جودة إدارة الاقتصاد الكلي وحوكمة القطاع العام الأسس لاتخاذ القرارا  بشكل سليم. وبدون  القطاع العام.

مج والاستثمارا  الأخرى ستكون أقل فاعلية تطبيق إصلاحا  جادة في هذين المجالين، فإن طائفة واسعة من البرا
ويمكن أن يؤدي إصلاح دعم الطاقة إلى تحسين وضع الموازنة العامة لمصر بدرجة هائلة، مع القيام فاي   بكثير.

ونظراً لاتساع نطاق مردود هذا ااصلاح الصع  سياسياً  الوق  ذاته بإزالة التشوها  الضارة في قطاعا  كثيرة.
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لمصرية بالفعل بإبداء استعدادها لتنفيذه، فإن هناك أهمية خاصة لضمان مواصلة إحراز تقدُّم فاي  وقيام الحكومة ا
  مجال إصلاح دعم الطاقة.

 استقرار الاقتصاد الكلي

في ظل غياب الإصلاحات الملموسة، تكون آفاق الاقتصاد الكلي والموازنة العامرة لمصرر غيرر قابلرة      .175
% مان  3-2الاستقرار وضع خطة تدريجية مستدامة لضبط أوضاع الموازنة العامة )وسيتطل  تحقيق  للاستدامة.

لكن هذا الضبط لأوضاع الموازنة العامة يج  ألا ينتي  إجمالي الناتج المحلي( من أجل تقليص العجز والدين العام.
  ي والبشري.على حسا  استمرار الاستثمارا  في شبكا  الأمان الاجتماعي الموجَّهة ورأس المال الماد

 .على جان  الضرائ  واايرادا ، يج  توجيه ااصلاحا  وفقا لاعتبارا  تحقيق العدالة والكفاءة 
وهناك خطوا  اُتخذ  في الاتجاه الصحيح من بينها ااجراءا  الأخيرة لفرت الضرائ  العقارية 

ها في السابق مثل وزيادة الضرائ  على السجائر، وتطبيق ضريبة الدخل على شرائح كان  معفاة من
توزيعا  الأرباح، وهي الأرباح المتحققة من عمليا  الاندماج والاستحواذ، والعالاوا  السانوية   

وبااضافة إلى ذلك، يج  المضي بهمة ونشاط فاي تنفياذ ماا تعتزماه      لموظفي الخدمة المدنية.
لغراما  التي عفاا  السلطا  من إقرار ضريبة حديثة للقيمة المضافة، وإعادة النظر في الرسوم وا

  عليها الزمن، وزيادة اايرادا  غير الضريبية.
 
  مهادر  العلى جان  اانفاق، سيؤدي الاستمرار في برنامج إصلاح دعم الطاقة إلى الحد من اانفاق

وغير المنتج، وذلك شريطة نجاح الحكومة في جذ  رؤوس الأموال الخاصة وتحسين كفاءة سلسلة 
وبمقدور الحكومة أيضا العمل على خفت فاتورة الأجور من خالال   بيرة.إمدادا  الطاقة بدرجة ك

ضبط التعيينا  الجديدة، ووضع إستراتيجية لتعيين الموظفين، وتجميد الروات  المرتفعة نسبياً بالفعل 
 في القطاع العام، لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العاام. 

، للحكومة بنن تحقاق هادفها   2015ح إصلاحا  كهذه، وكذلك قانون الخدمة المدنية لعام وقد تسم
  .2016% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 7.8وهو خفت فاتورة الأجور إلى ما يمثل 

 
  ومع المضي في ضبط أوضاع الموازنة العامة، سيؤدي خفت عجز الموازنة إلى الحد من الحاجة

يل النقدي لهذا العجز، ومن ثم تقليص تكلفة الاقترات المحلي واستمرار التضخم وحماياة  إلى التمو
ومع تحسين السيطرة على التضخم، سيكون بمقدور السياسة النقدية التركيز  القدرة التنافسية للتجارة.

كماا سايؤدي    بصورة مباشرة أكبر على استقرار الأسعار دون اللجوء إلى رفع أساعار الفائادة.  
انخفات الاحتياجا  التمويلية لسد العجز إلى تقليل المزاحمة في القطاع المالي، مما يحسِّن البيئاة  

وبشكل عام، فإن زيادة الحيز المتاح بالموازنة العامة للإنفااق   المواتية لتحقيق أولويا  هذا القطاع.
لحقيقي، وتحساين  المساند للنمو، وخفت معدل التضخم، وتجن  المبالغة في تقدير سعر الصرف ا
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سبل الحصول على خدما  القطاع المالي هي أمور ضرورية للحد من الفقر وتحساين مساتويا    
  الدخل الحقيقية للأفراد.

 

من الأهمية بمكان أيضا دمج إصلاحات الموازنة العامة ضمن إطار متوسط الأمد للاقتصاد الكلي يتسرق   .176
%، والحفراظ  5تحمل أعباء الدين، وخفض معدل التضخم إلرى   مع استعادة استدامة الموازنة العامة/القدرة على

وتُعد ااساتراتيجية الاقتصاادية الكلياة للفتارة     على القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعافي النمو. 
 ، خير مثال اطار كهاذا. 2015، التي تم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في مارس 2015-2019

ن إطارا متسقا متوسط الأمد للاقتصاد الكلي ذا أهداف رقمية محددة مثل خفت عجز الموازنة إلى نسابة  فهي تتضم
، وخفت الدين العاام إلاى نسابة    2019% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 8.5إلى  8تتراوح من 
ويمكن  %.9ل التضخم إلى أقل من ، ومعد2019% من إجمالي الناتج المحلي بحلول يونيو 85إلى  80تتراوح من 

  تدعيم هذه الجهود بدرجة أكبر من خلال بذل جهود إضافية تستهدف:

o .تقوية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي  
o .تحسين إدارة الدين العام لتشمل الالتزاما  الطارئة  
o  .تطوير المزيد من الأسواق الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية 

  يمكن إدماج الاستثمار الحكومي في نظام ملائم لإدارة الاستثمارات العامة. .177

 إصلاح تخطيط البنية التحتية وإدارة الاستثمارا  العامة  
ت القطراع المصررفي وتطروير    تشجيع إقامة نظام مالي سليم وقادر على المنافسة، بما في ذلك إصرلا  .178

  المؤسسات المالية غير المصرفية.

  تعزيز المنافسة في القطاع المالي بتسهيل دخول السوق والخروج منه وإنفاذ قواعد حوكمة الشركا  
  تعزيز سبل حصول القطاع الخاص على التمويل، لاسيما المشروعا  المتوسطة والصغيرة ومتناهية

تحسين نوعية وكمية بيانا  الائتماان   تقوية البنية التحتية للقطاع المالي:الصغر، بوسائل من بينها 
  .التي تجمعها شركة الاستعلام الائتماني، وإطار القروت المضمونة، وتسجيل الأصول المنقولة

 
 دعم الطاقة

 
إجراء خفض يُعد إصلات دعم الطاقة مجالا واعدا للغاية بسبب اتساع نطاق التأثير الذي يمكن أن يحدثه  .179

وكما نوقش آنفا، يُعد دعم الطاقة باهظ التكلفة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويستفيد مناه   تدريجي للدعم.
الأغنياء وليس الفقراء، كما أنه يثبط نمو فرص العمل في القطاع الخاص، ويسب  الازدحام داخل المادن، ويضاع   
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الحكومة المضاي قادما فاي تنفياذ     تواصل ومن المشجِّع للغاية أن  ضغوطا غير ضرورية على إمدادا  المياه.
وسيؤدي التراجع الأخير في أسعار النفط  إصلاحا  صعبة سياسياً في هذا المجال، ومن المهم مواصلة القيام بذلك.

 العالمية إلى زيادة خفت الدعم في مصر ويتيح فرصة مثالية للمضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة. 

يل الأمد لقطاع الطاقة هو التعافي من وضعه المالي الذي لا يمكن اسرتمرار تحملره وتلبيرة    الهدف طو .181
ويُعد ذلك عملية طويلة المدى وستنطوي على سلسلة من الخطوا  الصاعبة   الطلب على الطاقة بكفاءة واسرتدامة. 

وقد تشمل هذه الخطوا ، على  ع.لكن يمكن تحقيقها والتي ستؤدي تدريجياً إلى زيادة الاستغلال التجاري لهذا القطا
 سبيل المثال: 

     إعادة تحديد ضوابط الأسعار الحالية على أساس معدلا  دعم قيمية تتيح تعاديل الأساعار وفاق
  وسيقي ذلك من تجدد زيادة الدعم في حالة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. الأسعار العالمية.

 نواع الوقود أو المستخدمين، لتفادي اابادال غيار   إزالة التشوها  داخل قطاع الطاقة، سواء بين أ
  المستح  لنوع الوقود والسلوكيا  التربُّحية.

  تنفيذ خطة زمنية محددة وواضحة للإلغاء التدريجي للدعم الكلي للوقود، واستخدام ما ينتج عن ذلك
لمرتفعة. ويجا   من وفر في النفقا  لتلبية الاحتياجا  الاجتماعية ومتطلبا  النمو ذا  الأولوية ا

مساندة ذلك بوضع خطة إعلامية فعالة، وإجراءا  للحماية الاجتماعية لتعويت الفقراء والضاعفاء  
  عن صدما  الأسعار، وآلية متابعة قوية لتعريف واضعي السياسا  والمواطنين بالنتائج.

 اقة المتجاددة،  توسيع برامج كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين مزيج توليد الكهرباء لزيادة حصة الط
  وتنمين إمدادا  الغاز الطبيعي على المدى الطويل.

    تعزيز ااجراءا  سالفة الذكر بتحسين خدما  الطاقة وإجراء تحسينا  في هيكل حوكمة قطاعاا
ولتحقيق الاستدامة المالية، أظهر  التجار  أن جذ  استثمارا  خاصة من خالال   الطاقة والغاز.

وقد نجح عدد من البلدان  له حدود. -ذج المشتري الأوحد بشكل أساسينمو-ضمانا  تقدمها الدولة
  في خفت التكاليف وتحقيق أمن الطاقة من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على

القطاع بما في ذلك تحسين حوكمة الشركا ، واللوائح التنظيمية، والمنافسة، وخصخصة أجزاء من 
  للشركا  القابضة.القطاع، واستعادة القدرة الاقتراضية 

 
 حوكمة القطاع العام

 
هناك حاجة ملحة إلى إصلات حوكمة القطاع العام في مصر لمساندة واستدامة الإصرلاحات الملموسرة    .181

وكما هو مبيَّن في الفصل الخامس، فإن المعوِّق الأساسي أمام نمو القطاع الخااص   اللازمة لنظم الإدارة القطاعية.
عمل متكافئة، وهناك إصلاحا  أساسية لنظام اادارة العامة والحوكمة يمكنهاا قطاع   الرسمي هو عدم وجود بيئة 

وظاهرياً، يحول سوء نظام اادارة العامة والحوكمة دون تحسين مستويا  الدخل  شوط طويل نحو تهيئة بيئة كهذه.
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ويتناول القسام   عيد الري.الزراعي، لأن المزارعين لا يمكنهم إنشاء تعاونيا  زراعية ولا يتحكمون في تحديد موا
لكان بادون إجاراء     التالي ااصلاحا  الملموسة التي تعالج هذه المشكلا  والتي قد تُحدث بمفردها آثارا كبيرة.

تحسينا  أوسع نطاقا في نظام حوكمة القطاع العام، سيتعذر استمرار هذه ااصلاحا  لأن المشكلة التي تُحل فاي  
  الظهور، ربما في شكل مختلف، في مكان آخر.قطاع ما بنحد ااصلاحا  ستعاود 

بالتالي، يُعد تعزيز مساءلة ومصداقية وكفاءة الهيئات التنظيمية وواضعي السياسرات عنصررا أساسريا     .182
بصورة فعالة هي عنصر بالغ  واقعإلى أمر  النظريكما أن قدرة الحكومة على ترجمة ااصلاح  لإحراز تقدُّم دائم.

  وقد تسهم إصلاحا  حوكمة القطاع العام، كما سيلي، في تحقيق تحسينا  بهذه المجالا : الأهمية في أي إصلاح.

  فاعلية تنفيذ إصلاحا  قانون الخدمة المدنية اتاحة التوظيف والترقية والتسريح على أساس الجدارة
  والاستحقاق.

 ة التعاون والتنمية في تعديل قانون المناقصا  والمزايدا  وفقاً للممارسا  الجيدة الصادرة عن منظم
الميدان الاقتصادي/لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الادولي فيماا يخاص شامولية الشافافية      

  واافصاح عن فرص العطاءا  المطروحة وإرساء العقود والتقييما  الفنية والمالية.
 نحو سان قاانون أكثار     زيادة الشفافية الحكومية بإتاحة المزيد من البيانا  للجمهور وبإحراز تقدُّم

  شمولية بشنن الحق في تداول المعلوما .

  معايير ترتي  الأولويا  لمواصلة ااصلاح

خارج نطاق أولويات الإصلات الثلاث الرئيسية والضرورية هذر، هناك مجموعة متنوعة من السياسرات   .183
ن أن تحرز تقردُّما نحرو بلروغ    والبرامج الأخرى الخاصة بقطاعات محددة والتي يمكن أن تعتمدها الحكومة ويمك

وتندرج هذه السياسا  والبرامج ضمن ركائز ااصلاح الثلاث التي تم  هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، والتكامل المكاني، وتحقيق التكافؤ في توزيع  الخامس، وهي: تناولها في الفصل
ؤثر هذه الركائز على كيفية ترجمة النمو إلى تحسُّن في مستوى الرفاهة من خلال خلق فرص وت الموارد الاقتصادية.

عمل خارج قطاع الزراعة وتنظيم المشروعا ، وتحسُّن مستويا  الدخل الزراعي، وبناء رأس الماال البشاري،   
  إنهاء الفقر.وإنشاء شبكة أمان اجتماعي كافية للحماية من الأحداث السلبية ومواصلة التقدُّم نحو 

بشانن  -وستُستخدم هذه الأسئلة هناك أربعة أسئلة يمكن طرحها بشأن كل إصلات لتقييم مستوى أولويته. .184
كوسيلة للفرز للاسترشاد بها في  -النهوت بتحقيق الهدفين المذكورين، وإتاحة إمكانية مواصلة ااصلاح، إلى آخره

اطلاق النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز إنهااء الفقار وتحقياق    تحديد السياسا  وااصلاحا  ذا  الأهمية الأكبر 
  وبالنسبة لكل إصلاح، من الضروري أيضا مراعاة قاعدة الشواهد المؤيدة له. الرخاء المشترك.

 تقاع   هل هذا الإصلات سيحسِّن نظام الإدارة والحوكمة داخرل القطراع؟   :نظام الإدارة والحوكمة
الخاصة بقطاعا  محددة في صميم معالجة المعوقا  أمام الحاد  إصلاحا  نظام اادارة والحوكمة 
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وهذه ااصلاحا  إما عبارة عن عوامل تسهل تعزيز فاعلية مواصلة ااصلاح  من الفقر في مصر.
  أو إصلاحا  ضرورية ستنعدم بدونها فاعلية ااصلاحا  الأخرى بشكل كامل تقريبا.

 
 يف سيؤدي هذا الإصلات إلى النهوض بتحقيق هذين ك :هدفا إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك

نظراً للاتجاها  الحالية لارتفاع معدلا  الفقر في مصر، يج  إعطاء الأولوية للسياسا   الهدفين؟
والبرامج ذا  اامكانية الأكبر لتحقيق الحد من الفقر بصورة مستدامة وتحسين مساتوى الرفاهاة   

كما أن السياسا  التي تعالج هذه المشكلا  بشاكل   السكان.لشريحة الأربعين في المائة الأدنى من 
  مباشر يج  إعطاؤها الأولوية قبل غيرها ممن تعالج نفس المشكلا  بشكل غير مباشر.

 
 هنااك سياساا     هل سيؤدي هذا الإصلات إلى إحراز تقدُّم على أكثر من محرور؟  :اتساع النطاق

ويج  مراعاة هذه الآثار اايجابية غير المباشرة عند كثيرة يمكنها تحقيق آثار في أكثر من مجال، 
فعلى سبيل المثال، توجد سياسا  زراعية كثيرة قد تكون لها آثار بيئياة إيجابياة    تقييم السياسا .

  أيضا، وذلك نظراً للدور المحوري لقطاع الزراعة في استخدام وتلوث المياه.
 

 بقي  الأمور على حالها، فمن المحبذ اتباع سياسا  لو  ما المقصود بالإطار الزمني؟ :الأفق الزمني
ونظاراً   يمكن تطبيقها بسرعة دون الانتظار لتنفيذ إصلاحا  أخرى ويمكن أن يبدأ نفاذها مباشرةً.

لمحدودية نطاق الفرص التي يتيحها الهيكل الديموغرافي في مصر بشكل خاص، فإن ذلاك ياؤثر   
  على تسلسل سياسا  الحكومة.

رة، تُتات شواهد واضحة لتقييم سياسات محددة والتوصل إلرى اسرتنتاج بشرأن ترتيرب     في حالات كثي .185
 الأولويات. لكن في حالات أخرى، توجد فجوات معرفية تستوجب تقديم التوصيات على مستوى أوسع نطاقا بكثير.

، حتاى وإن كاان   ومن الصع  تقييم الخصوصيا  بشنن أنواع مرافق البنية التحتية المطلو  بناؤها وأين يتم ذلك
ورغم أن تحسين التخطيط العمراناي مان    واضحاً على المستوى الكلي أن هناك فجوا  رئيسية في البنية التحتية.

شننه تعزيز قدرة مصر على إدارة مواردها الطبيعية بكفاءة أكبر، فإنه لا توجد حزمة إصلاحا  "جاهزة" ومحاددة  
والخطوة الأولى هي تحديد ماا   خطوتين لترتي  أولويا  السياسا . ومن ثم، توجد عملية من يمكن تقييمها بسهولة.

والخطوة التالية بالنسابة للسياساا     إذا كان  هناك شواهد كافية للتنكد من فاعلية السياسة المعنية أو عدم فاعليتها.
الفقار وتعزياز    الموجود بشننها شواهد كافية هي تطبيق المعايير الخاصة بنظام اادارة والحوكمة، وهدفي إنهااء 

  الرخاء المشترك، واتساع النطاق، والأفق الزمني.
 

  تطبيق عوامل التصفية لتقييم التقدُّم نحو تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك

واحدة من الركائز ويقدم تقريرا تشخيصيا يستند إلرى   3-6و 2-6و 1-6يتناول كل جدول من الجداول  .186
ويدرج العمود الأول "الأعرات"، وهي المشكلا  السطحية الموجودة في كال   الفصل الخامس.التحليل الوارد في 



122  

وأحد الأمثلة على ذلك فيما يتعلق بركيزة التكامل المكاني هو عجز صغار المزارعين عن تنويع المحاصايل   قطاع.
إلى زراعة المنتجا  البساتانية   التي يزرعونها بعيداً عن القمح والأرز والمحاصيل الأخرى عديمة الكفاءة والتحول

  الأكثر ربحية، وهو ما يحول دون زيادة الدخل المتنتي من الزراعة.

وتارد هاذه المعوقاا      في حالات كثيرة، توجد مشكلات جوهرية أكثر عمقا تتسبب في هذر الأعراض. .187
مزارعين عن التحاول إلاى   وفي مثال الدخل الزراعي، فإن أحد الأسبا  وراء عجز ال الأساسية في العمود الثاني.

  المنتجا  البستانية هو شدة صغر حيازاتهم الزراعية بحيث لا تصلح لتحقيق وفورا  الحجم اللازمة.

ويحتاوي العماود    الخطوة التالية في الدراسة التشخيصية هي تحديد كيفية التغلب على هذر المشكلات. .188
وسة التي يمكن للحكومة تطبيقها من أجال معالجاة   الثالث على مجموعة مختارة من ااصلاحا  الرئيسية والملم
وفي حالة تفت  ملكية الأراضي وسوء تنظيم اانتااج،   المعوقا  الأساسية والتي تستند إلى قاعدة شواهد واضحة.

فإن إعطاء المزارعين مزيدا من الحرية لتكوين تعاونيا  أكبر سيمكِّنهم بشكل أفضل من الوصول إلاى وفاورا    
  الحجم.

، هناك سياسات كثيرة قد تكون فعالة أو غير فعالة، وبالتالي يلزم وجود المزيد من الشواهد لتحديد أخيراً .189
 ويطرح العمود الرابع بعت الأسئلة المهمة، التي لم تتم ااجابة عليها بعد، بشنن كل قطاع. كيفية ترتيب أولوياتها.

فعلى  .الاثبا أو بمعنى آخر عدم اجتيازها لعامل وبعت هذه "الفجوا  المعرفية" عبارة عن نقص معلوما  محددة 
سبيل المثال، لا تمتلك مصر نظاما شاملا لمراقبة استخدام مياه الري وتفتقر بالتالي إلى المعلوما  فيما يتعلق بننماط 

ة ولا شك أن أية سياسة لتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تسعيرها أو أي إجراءا  أخارى مماثلا   الاستخدام.
فعلى سبيل المثاال، تتبااين الشاواهد     والفجوا  الأخرى ليس  بهذه البساطة. تتطل  وجود قاعدة معلوما  كهذه.

وتشير  الدولية بشنن فاعلية البرامج التي تحسِّن سبل الحصول على مستلزما  محددة )مثل الائتمان أو التكنولوجيا(.
ومن ثم، ففي حاين يمكان    التدخلية تختلف من بلد إلى آخر.الحكمة الظاهرة إلى أن المجموعة المثلى للإجراءا  

اعتماد مصر على التجار  العالمية، فإنه سيلزم أيضا الانخراط في عملية تجري  وتقيايم صاارمة لمشاروعا     
وفي كل الأحوال، فمن شانن نشار    إرشادية لضمان أن تحقق برامج الحد من الفقر أقصى فاعلية من حيث التكلفة.

يسير اطلاع الجمهور عليها أن يسمح بحدوث نقاش حول السياسا  قائم على الشواهد المتوفرة، ويمكن أن البيانا  وت
  تشكِّل هذه الشفافية أيضا آلية مساءلة شديدة الأهمية لحسن رسم السياسا .

أسفل كل جدول، يتم تصنيف بعض من الإصلاحات الجوهرية التي تجتاز عامل تصفية الشواهد وفقاً لكل  .191
ويحدد ذلك ما إذا كان هذا ااصلاح يعالج مشكلا  تتعلق بحوكمة قطاعا  محددة، وما إذا كان له تانثير   يار.مع

مباشر أو غير مباشر على تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وما إذا كان سيحرز تقدُّما على عدة 
اء الأولوية القصوى للإصلاحا  التي تُصانَّف فاي   ويج  إعط ركائز، وما إذا كان يمكن تنفيذه وإنفاذه بسرعة.

 مرتبااة عاليااة وفقااا لجميااع المعااايير ولاساايما تلااك التااي تسااتوفي ثلاثااة معااايير علااى الأقاال. 
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  خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص : الركيزة الأولى:1-6الجدول 

 

  عامل تصفية الشواهد  

  الفجوات المعرفية القائمة  بها السياسات الموصى  المعوقات الأساسية  الأعراض

ركود ديناميكيا  الشركا  
وتباطؤ النمو في القطااع  

  الخاص الرسمي

اختيار الشاركا  العمال   
بالقطاع غير الرسمي بدلًا 
ماان القطاااع الرساامي، 
وتوفير الشركا  الرسامية  
  وظائف غير مسجلة رسمياً

محدودية سابل حصاول   
أصحا  مشروعا  العمل 

المساتلزما   الحر علاى  
الأساسية مثال الائتماان   

  ورأس المال والأراضي

  إمكانية وجود بطالة
  انتقالية بسب 

الفجوة فاي المهاارا  أو   
  المعلوما 

 

غيا  تكافؤ الفرص في 
  بيئة العمل

  تعقيد اللوائح التنظيمية

فرت عقوبا  تتعلاق  
بتحمل المخاطر وتنظيم 

  المشروعا 

 

  جهازإنفاذ استقلالية  المنافسة:
حمايااة المنافسااة ومنااع الممارسااا   
الاحتكارية وكاذلك الجهااز المركازي    

  للمحاسبا  وهيئة الرقابة اادارية.

نشر جمياع المعلوماا  عان     الشفافية:
اللوائح التنظيمية التاي تحكام القطااع    
الخاص وتيسير الاطلاع عليها سواء فاي  
شكل مطبوع أو عبر اانترن ، بما فاي  

  التقديم وجداول الرسومذلك اشتراطا  
  والأداء التنظيمي. 

تبساايط إجااراءا  إصاادار  التبسرريط:
التراخيص وتسجيل الملكية، وإنشاء نظام 
يتسم بالشفافية لاعتماد ومتابعة تاراخيص  
مزاولااة النشاااط التجاااري، والمتابعااة 
االكترونية واافصاح عن الوق  الالازم  
انجاز ااجراءا ، والمضي نحو إنشااء  

  ة للالتزام قائمة على تحليل المخاطر.أنظم

إصلاح إجراءا  شهر اافلاس  الإفلاس:
بحيث لا تُعتبر أنها تنطوي على سالوك  

الشاركا  غيار    أين توجد
الرسمية )حسا  المنااطق   
والقطاعا ( وأيها ذا  طابع 
مشاريعي وأيها تاوفر حاد   

  الكفاف؟

ما هي المعوقا  الفعلية التي 
تواجه أصحا  المشروعا  
فااي الحصااول علااى   
المسااتلزما ، ومااا هااي 
البرامج التي ستكون فعالاة  
 في معالجة هذه المعوقا ؟

ما هاي بارامج التادري     
ساتحقق   والوسااطة التاي  

أقصى فاعلية ممكناة فاي   
  السياق المصري؟
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احتيالي، وتبسيط عملية إشهار اافالاس  
  وتسوية نزاعا  ااعسار.

تادعيم شاركة    الإصلاحات الائتمانيرة: 
الاستعلام الائتماني ووضع إطار للقروت 

  المضمونة.

 
    الأولويات  

نظام الإدارة العامة  ااصلاحا 
 والحوكمة

هدفا إنهاء الفقر 
وتعزيز الرخاء 

 المشترك

 الأفق الزمني اتساع النطاق

 قصير المدى نعم غير مباشر نعم المنافسة
 قصير المدى نعم غير مباشر نعم المعلومات
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 قصير المدى نعم غير مباشر نعم التبسيط
 قصير المدى نعم غير مباشر نعم الإفلاس

الإصلاحات 
 الائتمانية

 قصير المدى لا غير مباشر نعم

 

فعدم وجاود   تتمثل المشكلة الرئيسية أمام خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص في غياب تكافؤ الفرص. .191
على دخول السوق ويحد من الحوافز التي تشجتع الشركا  القائماة   بيئة تنافسية حقيقية يعوق قدرة الشركا  الجديدة

ولتقليص قدرة الشركا  التي تتمتع بارتباطاا    على الاستثمار في استخدام تقنيا  جديدة وزيادة الأيدي العاملة بها.
لكان   افساة. على اكتسا  مزايا غير عادلة، يلزم وجود مجموعة مستقلة وفعالة من المؤسسا  المعنية بحماية المن

مجرد ضمان استقلالية هذه المؤسسا  ظاهرياً لن يحول في حد ذاته دون قيام الشركا  بإساءة اساتخدام اللاوائح   
ولضمان استقلالية الهيئا  التنظيمية بحق والحد من المحساوبية، يتعايَّن تعزياز     التنظيمية لخدمة أغرات معينة.

ع العام تؤدي إلى تغيير الحوافز الأساسية للهيئاا  التنظيمياة   الشفافية وإدخال إصلاحا  أخرى على حوكمة القطا
  وواضعي السياسا .

وتزيد هذه اللوائح مان   يؤدي تعقيد وغموض اللوائ  التنظيمية إلى إعاقة إنشاء شركات جديدة ونموها. .192
إنفاذها لاتباعها( مخاطر إنشاء شركا  جديدة )نظراً لعدم تيقن أصحا  المشروعا  المحتملين من اللوائح التي سيتم 

وتعاق  إجراءا  إشهار اافلاس الصارمة أيضا على روح المخاطرة، حياث قاد    كما تعاق  على روح الابتكار.
يواجه أصحا  المشروعا  عقوبا  جنائية نظير الدخول في مشروعا  تجارية ذا  مخاطر لكنها قيِّمة من حياث  

في مجالا  المنافسة والمعلوما  والتبسيط واافلاس تقاع فاي    ومن ثم، فإن ااصلاحا  التنظيمية الأربعة العائد.
  صميم خلق الوظائف.

قد تشكل محدودية سبل حصول أصحاب المشروعات على الائتمان عائقاً، لكن ترأثير تقرديم الخردمات     .193
الصاغر   فهناك تباين شديد في الشواهد الدولية بشنن فاعلية برامج الائتماان متنااهي   الائتمانية لهم ليس واضحا.
 وإحدى الطرق المقترحة للمضي قدما هي البدء في إرساء الأساس لتنفيذ برامج محددة. والبرامج المشابهة الأخرى.

وسيشمل ذلك تدعيم شركة الاستعلام الائتماني الموجودة من خلال إتاحة الاطلاع على المزيد من أناواع البياناا    
م إضافية بااضافة إلى وضع إطار للقروت المضامونة وساجل   الائتمانية ونشرها والسماح بإنشاء شركا  استعلا

وعند تحسين البيئة التنظيمية، فإن ذلك سيسمح للبرامج الحكومية أو الأهلية بتجريا  وابتكاار    للضمانا  المنقولة.
يعالج قانون و برامج للائتمان والائتمان "ااضافي"، ومن ثم إنشاء قاعدة معرفية أكثر رسوخا للاستناد إليها مستقبلا.

( الفجوا  الرئيسية في 2015تنظيم التمويل متناهي الصغر الصادر مؤخراً )الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من عام 
اللوائح التنظيمية، بما في ذلك السماح للشركا  التجارية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصاغر، وهاو ماا يتايح     
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وقد يتيح ذلك، إذا ما تم تنفيذه  لمزاولة هذا النشاط وامتلاك أسهم فيها.للجمعيا  والمؤسسا  الأهلية تنسيس شركا  
  بشكل سليم، مجالا أكبر للابتكار.

يمكن أن تبدأ سياسات سوق العمل النشطة في سد فجوة المهارات دون الحاجة إلى شروط مسبقة، لكنه  .194
اقتصار حدوث الآثار اايجابية علاى المادى   وتشير الشواهد الدقيقة الموجودة إلى  يلزم تصميمها وتقييمها بعناية.

 القصير، وما لم يتم تطبيق المزيد من ااصلاحا  الجوهرية لتعزيز خلق الوظائف، فإن الآثار لن تكون مساتدامة. 
وفي هذا السياق، أظهر الكثير من الدراسا  أن برامج التدري  بمفردها ليس  فعالة في خلق الوظائف على المادى  

لكن عندما تُنفَّذ هذه البرامج على مراحال   في حالة مصر حيث يتباطن نمو القطاع الخاص الرسمي.الطويل، خاصةً 
وبالمثل، فإن البرامج التي تساتهدف   وتُقيَّم بعناية، فإنه يمكن الاسترشاد بها في تصميم برامج أكبر وتوسيع نطاقها.

 يكون لها على الأرجح تنثير دائام ماا لام    خصيصا زيادة مشاركة ااناث في القوى العاملة وخلق فرص العمل لا
  يسبقها إجراء المزيد من ااصلاحا  الجوهرية.

 

 : الركيزة الثانية: التكامل المكاني2-6الجدول 

  عامل تصفية الشواهد   

 
  الفجوات المعرفية القائمة  السياسات الموصى بها  المعوقات الأساسية  الأعراض
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 غيا  التنويع  الزراعة
 

ضااعف إمكانيااة  
الوصاااول إلاااى 

 الأسواق
 

محدوديااة ساابل  
الحصااول علااى  

 التمويل
 

تفتاا  الحيااازا   
 الزراعية

 
 

ضمانا  الأساعار أو  
الشااراء للمحاصاايل 

 ااستراتيجية
 

غيا  الرقاباة علاى   
 إمدادا  المياه

 

إصلاح  :قانون الجمعيات التعاونيرة 
قانون التعاون الزراعي )القانون رقم 

اعطااااء ( 1980لسااانة  122
المزارعين كامل الحرية والمروناة  
لتنظيم تعاونيا  أو جمعيا  مستقلة 
دون الخضوع للرقاباة الصاارمة   
الحالية من جان  الاتحاد التعااوني  

  الزراعي ووزارة الزراعة.
 تقليل ضمانات الأسعار والشرراء: 
تقليل ضمانا  الأسعار والمشتريا  

 الحكومية للقمح.
عديل القانون ت قانون الترع الفرعية:

اعطاااء  1984لساانة  12رقاام 
جمعيا  مساتخدمي ميااه التارع    
الفرعية صفة قانونية وتمكينها مان  
  تحصيل أموال لضمان استمراريتها.

كيف تُستخدم المياه حاليااً  
في المزارع مان حياث   
الموقع والتوقي  وتنوياع  

  المحاصيل؟
 

ما هي المعوقا  الفعلياة  
التي تواجه المزارعين في 

صااااول علااااى الح
المستلزما ، وماا هاي   
البرامج التي ستكون فعالة 
 في معالجة هذه المعوقا ؟

 
 

مااا الااذي يمكاان فعلااه 
للتخفيف من تنثير إلغااء  
ضمانا  الأسعار أو دعام  

 الأسمدة؟

استغلال الأراضي 
والبنية التحتيرة  
  والإسكان والنقل

ارتفاع تكاليف النقل 
  والخدما  اللوجستية

ضعف البنية التحتياة  
التااي تااربط بااين 

  إنشاء لجنة لجنة الأراضي:
  عليا ادارة أراضي الدولة

لتتولى مراجعاة واعتمااد جمياع    

انتشاار الزحاف   ما مدى 
العمراناااي وااساااكان 
العشوائي في المدن الثانوية 
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  الزحف العمراني 

محدوديااة انتقااال  
الأيدي العاملة ورأس 

  المال

ارتفاااع أسااعار  
  ااسكان

  ااسكان العشوائي

  الازدحام

نقرررص وسرررائل 
  المواصلات العامة

 

 

  المناطق

سوء إدارة الأراضي 
  العامة

انخفات مساتويا   
  تسجيل الأراضي

عدم مرونة التخطيط 
  العمراني

اتساااق إنفاااذ عاادم 
قاااوانين تنظااايم 
اايجارا  واستغلال 

  الأراضي

عمليااا  التخصاايص الجدياادة  
لأراضااي الدولااة لأغاارات   
الاستثمار، وعمليا  إعادة تصنيف 
أراضااي الدولااة، ونقاال تبعيااة 

  الهيئا .الأراضي فيما بين 

إنشااء   نظام معلومات الأراضري: 
وتعميم نظام لمعلوماا  أراضاي   

  الدولة به خرائط مفصَّلة.

 إنفاذ قوانين تنظريم الإيجرارات:  
ضمان المساواة في إنفاذ القاوانين  
القائمة لتنظيم اايجارا  وإصالاح  
الجوان  المتعلقة بالحقوق المكتسبة 

  والميراث في تنظيم اايجارا .

زيادة تطبيق تسجيل  لملكية:تسجيل ا
الملكية القائم على سندا  الملكية مع 
البدء بالمناطق الصناعية وأجازاء  

  من المدن الجديدة.

زياادة الأتوبيساا     النقل العرام: 
والأشكال الأخرى من وسائل النقل 

  الجماعي.

البادء بوضاع    التخطيط العمراني:
إطااار طوياال الأمااد للتخطاايط 

  العمراني.

 

بمصاار، لاساايما فااي  
  الصعيد؟

ما مدى حرمان النساء من 
سوق العمل بسب  ساوء  

  خيارا  الانتقال؟

ما الذي يسهم في ارتفااع  
هيكل السوق  أسعار النقل؟

أم نقص معلوما  ساائقي  
  الشاحنا  لزيادة الأحمال؟

 ما ااصالاحا  الأكثار  
فاعلية في تقليل الانتقاال  
بالسيارا  الملاكي والحاد  

  من الازدحام؟

هاال يمكاان أن يساااعد 
التمويل العقاري في حال  
  مشكلا  ااسكان للفقراء؟
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    الأولويات  

نظام الإدارة العامة  ااصلاحا 
 والحوكمة

هدفا إنهاء الفقر 
وتعزيز الرخاء 

 المشترك

 الزمنيالأفق  اتساع النطاق

 قصير المدى لا مباشر نعم قانون الجمعيات التعاونية
 قصير المدى لا مباشر نعم قانون الترع الفرعية
 قصير المدى لا غير مباشر نعم ضمان أسعار القم 
 قصير المدى نعم غير مباشر نعم لجنة الأراضي
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 طويل المدى نعم غير مباشر نعم نظام معلومات الأراضي
 قصير المدى لا غير مباشر نعم تنظيم الإيجاراتإنفاذ قوانين 

 طويل المدى نعم غير مباشر نعم تسجيل الملكية
 قصير المدى نعم غير مباشر لا النقل العام

 قصير المدى نعم غير مباشر نعم التخطيط العمراني
 

في عردم قيرام صرغار    في قطاع الزراعة كما ذُكر آنفاً، تتمثل العقبة الأبرز أمام زيادة مستويات الدخل  .195
المزارعين بتنويع محاصيلهم بالتحول من زراعة المحاصيل التقليدية إلى المنتجات البستانية التي تتمترع مصرر   

ويحدث ذلك إلى جان  عدد من المشكلا ، لاسيما محدودياة   )ولاسيما الصعيد( بميزة تنافسية قوية في زراعتها.
وبنظرة أعماق، توجاد ثلاثاة     لخدما  المسانِدة مثل الائتمان.سبل الوصول إلى الأسواق وسبل الحصول على ا

معوقا  أساسية أمام تنويع المحاصيل. فبااضافة إلى تفت  الحيازا  الزراعية، هناك أيضاا ضامانا  لأساعار    
المحاصيل ااستراتيجية وكذلك عجز المزارعين في الغال  عن الحصول على المياه في الأوقا  المناسبة لزراعة 

وتوجد إصلاحا  مباشرة لنظام اادارة العامة والحوكمة يمكنهاا معالجاة كال مان هاذه       اصيل البستانية.المح
وهذه ااصلاحا  هي، على التوالي، إصلاح قانون الجمعيا  التعاونية، وإصلاح قاانون مساتخدمي    المشكلا .

ويمكان تحقياق جمياع     ة.الترع الفرعية، وإلغاء أو خفت ضمانا  أسعار المحاصيل وشرائها ودعام الأسامد  
 ااصلاحا  الثلاثة بسرعة كبيرة إذا اختار  الحكومة ذلك، لكن يبدو أن ااصلاحين الأولين هما أكثار أهمياة.  

فنولًا، يُرجح أن يكون لهما تنثير مباشر على أوضاع الفقر في حين سيكون الغاء تشوها  الأسعار تانثير غيار   
ها  المزارعين على تنويع المحاصيل بعيداً عن القمح إلا إذا تاوافر  لهام   وثانياً، لن يساعد إلغاء التشو مباشر.

  إمدادا  المياه ووفورا  الحجم اللازمة للتحول إلى زراعة محاصيل أخرى بصورة منتجة.

قد لا تكون برامج زيادة سبل الحصول على الائتمان أو البرامج الأخرى )مثل الإرشاد الزراعي( مهمة إلا  .196
المعوقات الأساسية، غير أنه ليس معلوما أي المعوقات أشد تقييداً وما هي أنواع البرامج التي ستكون بعد معالجة 

مختلفة من البرامج قبل تقرير أي نوع  لأنواع وسيلزم إجراء المزيد من التجار   فعالة في زيادة النواتج الزراعية.
فتقر مصر حالياً إلى نظام لمراقبة المياه مان شاننه أن   وبااضافة إلى ذلك، ت من البرامج سيُنفَّذ على نطاق واسع.

يسمح للحكومة بوضع سياسة أكثر كفاءة لجدولة مواعيد الري. ونظراً لأهمية المياه إلى الزراعة، فإن زيادة الوعي 
وتشكل محدودية سبل الوصول إلى الأسواق عقبة خطيرة، لاسيما بالنسبة للمحاصايل   بذلك تُعد ذا  أولوية قصوى.

ومن شنن بناء منشآ  لمراكز تخزين وجمع المنتجا  الزراعية أن يحسِّن إمكانية الوصول إلى الأساواق   البستانية.
لكنها، كشنن جميع مشروعا  البنية التحتية، ستعمل على أفضل وجه إذا ما اقترن  بإجراء إصلاحا  القطاع العام 

  الجوهرية.
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دارة العامة والحوكمة تتعلق باسرتغلال الأراضري والبنيرة    هناك الكثير من الإصلاحات المهمة لنظام الإ .197
وستتطل  عملية إصلاح إدارة  التحتية والتي يمكن البدء فيها بسرعة لكنها ستحدث أثرا خلال إطار زمني أطول.

لكن نظراً لأهمية إدارة أراضي الدولة باعتبارها أحد مكونا  إصلاح  أراضي الدولة عددا من المراحل المنفصلة.
فعملياة فصال نظاامي التساجيل العقااري       القطاع العام، فمن المستحسن بشدة البدء في هذه ااصلاحا  الآن.

 المتعارضين والموجودين حالياً ستكون طويلة ومعقدة وستتطل  أيضا إجراء تجاار  حاول كيفياة معالجتهاا.    
ذلك سيكون أقل فاعلية بكثير إذا لم يتم  وستتطل  مساندة التحول العمراني إنشاء بنية تحتية تربط بين المناطق، لكن

  وفقا لوضع برامج طويلة الأمد للتخطيط العمراني وإصلاح استغلال الأراضي وتحسين عمليا  المشتريا  العامة.

يُحدد تحسين أنظمة التخطيط العمراني وإدارة بعض الأراضي المعيَّنة باعتبارر من الأولويات القصروى،   .198
وسيكون بمقادور هاذه    رة سليمة سيتطلب إجراء تحسينات في حوكمة القطاع العام.لكن ضمان تنفيذ ذلك بصو

ولن ياؤدي وجاود    الأنظمة العمل بسلاسة إذا ما حظي  بدعم سياسي واسع النطاق ومساندة من المجتمع المدني.
لام تُنفَّاذ هاذه     أنظمة للتخطيط العمراني تلقائياً إلى تقليص سطوة الدوائر أصحا  النفوذ والمصالح السياسية ماا 

الأنظمة بشكل سليم وتعمل باستقلالية، وإلا سيستمر أصحا  المصالح السياسية في الضغط لاساتغلال الأراضاي   
  العامة بصورة انتهازية ومنعدمة الكفاءة ولخدمة أغرات معينة.

ة مرن  نظرا لنقص المساكن في المدن الكبرى، فمن المهم التركيز على زيادة المعروض السكني بفاعلير  .199
وبصورة أعم، تستطيع الحكومة تغيير دورها في سوق ااسكان من القيام  خلال إنفاذ اللوائ  التنظيمية للإيجارات.

ويمكن أن يشمل ذلك معالجة المشاكلا  فاي    بدور المورِّد المباشر إلى تمكين القطاع الخاص من توفير ااسكان.
والتي قد تعوق حاليا إمكانية الحصول على التمويل العقاري أنظمة تسجيل الأراضي والعقارا  بالمناطق الحضرية 

وسيكون مفيدا أيضا تطوير المناطق السكنية العشوائية وربطها بالبنية التحتية الحضرية، لكنه يتطل   204وااسكاني.
  مجددا تحسين إدارة الاستثمارا  العامة.

  
  اشتمال كافة فئا  المجتمع الركيزة الثالثة: :3-6الجدول 

 

  عامل تصفية الشواهد   

 
  الفجوات المعرفية القائمة  السياسات الموصى بها  المعوقات الأساسية  الأعراض

                                            
 2007أسعد وبرسوم  204
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  التعليم

العجز في البنية التحتية 
التعليمية وجودة التعليم 
على مستوى المنااطق،  
ومعدلا  بقاء الفتياا   

  في التعليم

عدم قيام نظام التعلايم  
بتنهيل الطلا  للعمال  

  بالقطاع الخاص

ارتفاااع نساابة تغيُّاا  
المعلِّمين وعمل كثيرين 
منهم في إعطاء دروس 

  خصوصية

انخفااات معاادلا   
الالتحاق باالتعليم فاي   
  مرحلة الطفولة المبكرة

غيا  الحاوافز فاي   
  مجال تقديم الخدما 

مركزيااة التموياال  
  واتخاذ القرار

عدم مرونة المنااهج  
  الدراسية الحكومية

وضع إساتراتيجية   ية:نقل المسؤول
لنقل مسؤولية التمويل إلى السلطا  
المحلياة وإعطاؤهاا مزيادا ماان    
المرونة في اختيار المشروعا ، مع 
الحفاظ على تطبيق المسااءلة مان   

  أعلى إلى أسفل.
 

 المساءلة من القاعدة إلى القمرة: 
وضع معايير ملائمة لنواتج الاتعلُّم  
ومنح الشهادا  والاعتماد، ونشار  
النتائج، وتادعيم مشااركة أوليااء    

  الأمور والمجتمعا  المحلية.

 

ما الصالاحيا  المتاحاة   
حالياً للسالطا  المحلياة   
  ادارة الموارد التمويلية؟

ما المعايير الملائمة لقياس 
  أداء المدارس والمعلِّمين؟

ما البرامج التي يمكان أن  
تحقق أفضل النتاائج فاي   
تشجيع الانتظام في التعليم 

  منع التسرُّ  منه؟و

ما أسبا  انخفات مستوى 
التعليم في المناطق النائية، 

  لاسيما بالنسبة للفتيا ؟
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  الصحة

تغيُّااا  الماااوظفين 
وانخفااات الااروح  

  المعنوية

تدني سابل الحصاول   
على الرعاية الصاحية  

  في المناطق النائية

ارتفاع مستوى اانفااق  
الشخصي على الرعاية 
 الصحية وتدني إتاحاة 

  التنمين الصحي

مخاطر على الصاحة  
العامااة جااراء سااوء 
خاادما  الصاارف  
الصحي فاي المنااطق   

  الريفية

  سوء تغذية الأطفال

ارتفاع معادل انتشاار   
فيروس التهاا  الكباد   

  الوبائي "سي"

تزايد ع ء الأمارات  
  غير السارية

 

غيا  الحاوافز فاي   
  مجال تقديم الخدما 

مركزيااة التموياال  
  واتخاذ القرار

دم وجااود خطااة عاا
شاملة للتعامال ماع   
الأماارات غياار  

  السارية
  

  نموذج خدمات صحة الأسرة:
تنفيذ نموذج خدما  صحة الأسارة  
لتقديم خدما  الرعاياة الصاحية   
الأساسية علاى مساتوى منشاآ     
الرعاية الصحية الأولياة وتطبياق   
معايير الادفع مقابال الأداء فاي    

  المناطق الأشد فقرا.

الرعايرة   المساءلة عرن خردمات  
إنشاااء آليااة للااتظلُّم  الصررحية:

والانتصاف والمتابعة النشطة لجودة 
خدما  الرعاية الصاحية المقدَّماة   

  ومستوى الرضا عنها.

توسايع   الأمراض غير السرارية: 
نطاق هذا النموذج ليشمل الأمرات 

  غير السارية والتنمين الصحي.

ما المعايير الملائمة لقياس 
أداء منشااآ  الرعايااة  

  صحية؟ال

ما الطرق الأكثر فاعلياة   
في توسيع نطاق التانمين  
 الصحي ليشامل الأسار  
الفقيرة والعاملين بالقطااع  

  غير الرسمي؟

ما هاو عا ء أمارات    
  الصحة العقلية؟

ما أسبا  سوء التغذية بين 
  الأطفال؟

ما الأسبا  الدافعة لارتفاع 
معدلا  الخصوبة خاارج  
  المدن المصرية الكبرى؟
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الحمايررررة 
  الاجتماعية

سوء توجيه نظام دعام  
المواد الغذائية وافتقاره 

  إلى الكفاءة

تجزؤ برامج شابكا   
الأمااان الاجتماااعي 
وقواعااد البيانااا   

  الخاصة بالفقراء

عادم وجااود إطااار  
لتعميم برنامج وطني 

  للتحويلا  النقدية

مواصلة تنفياذ   التحويلات النقدية:
القرار الخااص بإنشااء برناامج    

النقدية يستهدف الفقاراء   للتحويلا 
  والضعفاء.

المضي في إنشاء ساجل   التسجيل:
للأسر الفقيرة استناداً إلاى قواعاد   
البيانااا  الموجااودة وتحسااين  

  العمليا .

ما المعايير الملائمة لتحديد 
  الفقراء والضعفاء؟

ما مدى قدرة الفقراء على 
امتلاك حساابا  بنكياة،   
وهل توجد وسائل بديلاة  

وال النقدية إليهم لتسليم الأم
  بنمان؟

  البيئة

ارتفاع مستوى تلاوث  
الهااواء، خاصااةً فااي 
 منطقة القاهرة الكبرى

  تدهور جودة المياه

عاادم اعتماااد نهااج 
 متكامل

  متعدد القطاعا  
  لمنع التلوث

التجزؤ المؤسسي في 
  التنظيم واانفاذ

بناء قدرات المؤسسرات المعنيرة   
جاودة  إنشاء نظاام ادارة   بالبيئة:

الهواء للنجاح في تنفيذ إساتراتيجية  
تعكس التازام الحكوماة بتحقياق    

  الاستدامة البيئية.

ما التكلفة الحالية للتدهور 
  البيئي؟

ما ااجاراءا  التدخلياة   
الأكثر فاعلية مان حياث   
التكلفة وتكنولوجياً لمعالجة 

  مشكلا  التلوث؟

تاادهور الأراضااي   
  والزحف العمراني

  
السلبية لأوجه العواق  

قصور السياسا  فاي  
  القطاعا  الأخرى

تقاديم ونشار    المعلومات البيئيرة: 
معلوما  واقعية عن تلوث الهاواء  

  ومخاطره الصحية.

  

 
    الأولويات 

 نظام الإدارة العامة والحوكمة ااصلاحا 
هدفا إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء  

 المشترك

 الأفق الزمني اتساع النطاق

 طويل المدى لا غير مباشر نعم المسؤوليةنقل 
 قصير المدى لا غير مباشر  لا المساءلة من القاعدة إلى القمة
 قصير المدى نعم مباشر  نعم نموذج خدمات صحة الأسرة
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المساءلة عن خدمات الرعاية 
 الصحية

 قصير المدى لا غير مباشر  لا

 طويل المدى لا مباشر لا الأمراض غير السارية
 قصير المدى نعم مباشر لا التحويلات النقدية

 قصير المدى نعم مباشر  نعم التسجيل
بناء قدرات المؤسسات المعنية 

 بالبيئة
 طويل المدى لا غير مباشر نعم

 قصير المدى لا غير مباشر  لا المعلومات البيئية
 

الخدمات فيمرا يتعلرق بإتاحرة    تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لمصر في سد العجز في تقديم  .211
وسيعود ذلك بالنفع بشكل متفاو  على المناطق المتنخرة مثل الصعيد والفئا  المساتبعدة   الحصول عليها وجودتها.

وليس واضحا ما إذا كان  الفجوا  بين المناطق والجنسين في ناواتج التنمياة    حتى الآن، لاسيما النساء والفتيا .
جان  العرت مثل عدم ااتاحة وتدني الجودة، أو عن قيود مالية وقيود أخرى علاى   البشرية ناتجة عن قيود على

وباختبار مجموعة متنوعة من البرامج التي تراعي كلا الجانبين، يمكن سد إحدى الفجوا  المعرفياة   جان  الطل .
  المهمة.

 
وفاي قطااع    المعنويرة. يعاني قطاعا الصحة والتعليم من مشكلات التغيُّب عن العمل وانخفاض الروت  .211

وقد أثب  هذا النماوذج   الصحة، يوجد لحسن الحظ حل جاهز في المتناول وهو تعميم نموذج خدما  صحة الأسرة.
ولأنه جارى   في السابق فاعليته ويشتمل على عنصري تقديم الرعاية بكفاءة أكبر وإعطاء حوافز لمقدِّمي الخدما .

وحالما يُطبَّق هذا النماوذج،   ن يكون تنشيط وتوسيع نطاقه سهلا نسبيا.تطبيقه على فترا  متقطعة، فمن المفترت أ
سيسهل أيضا استخدامه كإطار لتنفيذ إصلاحا  لتعزيز المساءلة وتوسيع نطاقه في نهاية المطاف لمعالجة الأمرات 

  غير السارية.

الحكومرة اسرتحداث   قد تمتد عملية معالجة هذر المشكلات في قطاع التعليم لأجل أطول، مما يتطلب من  .212
ويج  أن تبدأ هذه ااستراتيجية بإصالاح نظاام    إطار لنقل صلاحية اتخاذ القرار والتمويل إلى السلطات المحلية.

تمويل قطاع التعليم ليستند إلى معدلا  الالتحاق بدلًا من المخصصا  السابقة، كما يمكن الاساتفادة مان الأنشاطة    
ويمكن تحقيق تعزيز المساءلة من القاعدة إلاى   لامركزية على نطاق محدود.التجريبية الحالية اصلاحا  تطبيق ال

ولان   القمة في قطاع التعليم من خلال الشفافية بصورة سريعة نسبياً، لكن سيكون لذلك تنثير محدود إذا تم بمفرده.
التعليمياة، وهاو ماا    يؤدي ذلك إلى تحسين النتائج المحلية إلا بقدر تحفيز السلطا  المحلية على تحسين الخدما  

  يتطل  خضوع هذه السلطا  للمساءلة محلياً.
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لعل الإصلات الأهم للتوسيع في تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية هو إنشاء نظام للتحرويلات   .213
برنامج  وتتمثل إحدى الخطوا  الأولية بالغة الأهمية في هذا الاتجاه في تعميم النقدية واقترانه بسجل للأسر الفقيرة.

وهناك فوائد أخرى حيث يمكن استخدام هذا السجل كنساس لتنفياذ بارامج علاى     تكافل وكرامة للتحويلا  النقدية.
فعالة في زيادة مستوى التعليم، خاصةً بين  المشروطةفعلى سبيل المثال، تبيَّن أن التحويلا  النقدية  مستويا  أعلى.

وثماة مشاكلة    مة بتنفيذ هذه التحويلا  التي تستهدف الأسر الفقيرة.ومن شنن هذا السجل أن يسمح للحكو الفتيا .
أخرى تتمثل في تدني مستوى تغطية التنمين الصحي بين الفقراء، وبالتالي يمكن استخدام هذا السجل كإطاار لهاذه   

وجياه سيساهل   وأخيراً، فإن إنشاء نظام للتحويلا  النقدية حسن الأداء والت الأنواع من ااجراءا  التدخلية كذلك.
  ترشيد دعم الطاقة )غير الموجَّه(.

يمكن تطبيق سياسات بيئية أساسية على المدى الأطول، فيما يمكن أن تحدث تحسينات السياسرات فري    .214
فتحسين القدرا  التنفيذية للهيئا  البيئية الموجودة  القطاعات الأخرى آثارا إيجابية غير مباشرة في المدى القصير.

ولحسان   بين عشية وضحاها وسيعتمد بشدة على تنفيذ مجمل إصلاحا  حوكمة القطاع العاام. لا يمكن أن يحدث 
 الحظ، يمكن معالجة بعت المشكلا  البيئية التي تواجهها مصر من خلال إجراء إصلاحا  في القطاعا  الأخرى.

البحث عن سياساا  تحسِّان    ولأن قطاع الزراعة يُعد المستهلك الأكبر للمياه وأحد المصادر الأساسية لتلوثها، فإن
ولأن تدهور الأراضي الخصبة  كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتنفيذها من المفترت أن يقلل تدهور جودة المياه.

يُعزى في معظمه إلى الزحف والتوسع العمراني، فمن المفترت أن يؤدي تحسين سياسا  التخطيط العمراني إلاى  
يراً، من شنن إصلاح دعم الطاقة أن يشجع على عدم اافراط في القيادة ويحسِّان  وأخ تشجيع التوسع الأقل إهدارا.

ويندرج الكثير من هذه السياسا  القطاعية ضمن الأولويا ، وبالطبع يُصنَّف الاستمرار في إصالاح   جودة الهواء.
  دعم الطاقة كإحدى الأولويا  العامة الرئيسية بالنسبة لمصر.

 

  الخلاصة

أبرز  قضاايا   2011فالأعوام الأربعة الماضية التي بدأ  بثورة  ة حرجة في تاريخها.تمر مصر بمرحل .215
وشمل  إحباطا  الناس المخاوف بشنن الاستقرار الوظيفي، ونوعية  العدالة الاجتماعية التي تجاوز  مجرد الدعم.

ليل عددا من ااصالاحا   وقد حدد هذا التح الأوضاع المعيشية، وإتاحة الفرص للحصول على تعليم جيد، والصحة.
 الرئيسية التي يمكنها تحقيق هذه الطموحا  وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وإنشاء مجتمع يؤدي وظائفه بشكل جيد.

وبخلاف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، تشمل هذه ااصلاحا  مواصلة السير على طريق إصلاح دعام الطاقاة   
ص وزيادة الدخل المتنتي من الزراعة وإنشاء نظام للحماية الاجتماعية أكثر وتشجيع خلق الوظائف بقيادة القطاع الخا

  كفاءة.
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  المشاورات المرفق الأول: 

( مائدة مستديرة مع أصحا  المشروعا  نظمتها مؤسسة 1) -2014 نُظِّمت سلسلة من ثلاث مشاورات في سبتمبر
وفيماا   ( مع ممثلي الحكومة.3( مع الأكاديميين والمراكز البحثية والمنظما  غير الحكومية، و)2التمويل الدولية، )

  يلي أهم النقاط التي أُثير  في كل سياق.

  المشاورا  مع أصحا  المشروعا :

وتمحاور    النطاق على التحليلات التشخيصية التي وردت بشأن تحديات مصر الإنمائية.كان هناك اتفاق واسع 
  كما أُثير  بعت النقاط البارزة: نقاط المناقشة حول طرق تحسين المناخ لخلق الوظائف.

     مشكلة سياسة سعر الصرف والحاجة إلى تحسين قطاع الصناعا  التحويلية الاذي يُعاد عنصارا
  إبراز المشكلا  التي تواجه صناعة المنسوجا  كنحد الأمثلة.-أساسيا لخلق الوظائف

   جر  أيضا مناقشة حيوية حول كيفية إنفاذ القانون للحد من تصورا  عدم اانصاف بين القطااع
  الخاص.

 .تم التشديد على اتخاذ خطوا  ملموسة لتفعيل اللوائح التنظيمية وتهيئة بيئة تنافسية  

  تم التنكيد على أهمية الحد من -الصناعية التي تنتقي الأنشطة الرابحةجر  مناقشة مزالق السياسة
تشوها  السياسا  بحيث يُحدد مسار انطلاق قطاع الصناعة وفقاً لعوامل تنشن بصاورة طبيعياة،   

  وليس تخمين ما هي الصناعا  "المناسبة" لتشجيعها.

 لكفاءة فاي اساتغلال الأماوال    أُثير  مشكلة ضعف القدرة التنافسية لدى القطاع المصرفي وعدم ا
  المتاحة للاستثمار.

  المشاورا  مع الأكاديميين/ المراكز البحثية/ المنظما  غير الحكومية:

  بعض النقاط البارزة:
 

     التصدي لمشكلة المعوقا  الأساسية لنظام اادارة العامة والحوكمة التي يرتكز إليهاا كثيار مان
ن إلى وضع إطار أفضل لمعالجة الحلقة المفرغة بين ضاعف  وخلُص المشاركو التحديا  اانمائية.

  الحوافز )مقترنا بغيا  المساءلة( وانخفات قدرا  القطاع العام.
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     أثناء مناقشة قضايا القطاع العام ومن بينها جاذبية الوظائف الحكومية باعتبارهاا وظاائف جيادة
لم يعد الأمر يتعلاق بالحاد الأدناى    مرغو  فيها، أشار أحد المشاركين إلى أنه في القطاع العام، 

  % الأعلى على النصي  الأكبر من المنافع.20للأجور أو "المكانة الاجتماعية"، بل حصول نسبة 
 

 ،وأوضح بعت المشاركين أنه قاد يجاري    بالنسبة لقطاع الزراعة، نوقش دور الجمعيا  التعاونية
أسعار المواد الغذائية يُعزى جزئياً إلى انخفات إعداد "قانون جديد للجمعيا  التعاونية"، وأن تضخم 

وتم إبراز ضعف إمكانية الوصاول إلاى    منافسة الجمعيا  التعاونية والتربُّح من جان  الوسطاء.
  الأسواق، بما في ذلك النقل واللوجستيا ، باعتباره أحد المعوقا  الرئيسية.

 

  التشاور مع الحكومة

  بعض النقاط البارزة:
 

  اتفاق مع الدراسة التشخيصية لكن طُلِ  تقديم توضيح أكبر بشنن طرق زياادة اانتااج   كان هناك
  الزراعي وتضمين أعمال "للرعاية".

 
   جر  مناقشة ما إذا كان يمكن عزو النتائج في سوق العمل كليةً إلى نقص قدرا  الأفراد أم إلاى

الوافدين الجدد، فهناك حاجة  وسوق العمل الحالي ليس مجهزا لاستيعا  مؤهلا  "نقص الوظائف".
  إلى تحقيق تنمية كثيفة الأيدي العاملة "بقيادة القطاع الخاص".

 
 . وقد أصدر رئيس الاوزراء قارارا    هناك خطة الغاء دعم الطاقة بالكامل في خلال خمس سنوا

اء، فهناك وأما بالنسبة للكهرب يحدد السعر من الآن فصاعدا بالنسبة للاستخداما  السكنية والتجارية.
  حاجة إلى تعزيز الكفاءة )فيما يتعلق بالتوليد والتوزيع(.
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  تحليل أوضاع الفقر المرفق الثاني:

 

  مراجعة حسا  خطوط الفقر في مصر

ويساتند خاط    تتبع منهجية حساب معدلات الفقر في مصر نهج "تكلفة الاحتياجات الأساسية" إلى حد كبير.
ويستند خط الفقر هذا إلى تقادير تكلفاة تلبياة     الاحتياجا  الأساسية لكل أسرة.الفقر إلى تقدير تكلفة تلبية 

الاحتياجا  من السعرا  الحرارية لجميع الأفراد في أي أسرة )أي الاحتياجا  الغذائية(، ثم تعديلها لتشامل  
 عتبر أسرة فقيارة. وإذا قلَّ الاستهلاك ااجمالي للأسرة عن خط الفقر، فإنها تُ استهلاك البنود غير الغذائية.

، 2010وكما هو مبيَّن في تقرير البنك الادولي لعاام    ومعدل الفقر الوطني هو ناتج جمع كل الأسر الفقيرة.
  تكون خطوا  حسا  معدلا  الفقر كالتالي:

باستخدام جداول منظمة الصحة العالمياة،   تحديد الاحتياجا  من السعرا  الحرارية.   .1
السعرا  الحرارية بشكل منفصل تبعاً للموقع في الحضر أو الريف، وتبعاً لنوع تُحدد احتياجا  كل فرد من 

ويتم حسا  احتياجا  كل أسرة من السعرا  الحرارية بجمع احتياجا  كل فرد  205 فئة عمرية. 13الجنس و
مار ومن ثم، تكون لكل أسرة احتياجاتها الخاصة من السعرا  الحرارية تبعاً لموقعها وأع من هذه السعرا .

  أفرادها وتكوينهم من حيث نوع الجنس.

يتم الحصول علاى مجموعاة    تحديد التكلفة لكل سعر حراري في كل منطقة بالبلاد.   .2
تمثيلية من السلع الاستهلاكية للفقراء بتقدير متوسط كميا  جميع المواد الغذائية التي تستهلكها الأسار فاي   

وبعد ذلك، يتم حسا  إجماالي الساعرا     إنفاق الأسرة. الخميس الثاني من توزيع نصي  الفرد من إجمالي
 الحرارية التي توفرها هذه المجموعة من خلال جمع السعرا  التي توفرها كل مادة غذائية داخل المجموعة.
وباستخدام أسعار الوحدة لكل مادة غذائية في كل منطقة بالبلاد، يتم حسا  إجمالي سعر المجموعة في كال  

يُقسم إجمالي تكلفة المجموعة على إجمالي السعرا  الحرارية التي توفرها للحصول علاى  وأخيراً،  منطقة.
  مقياس خاص بكل منطقة لتكلفة شراء سعر حراري واحد.

                                            
عاما، تختلف النس  اليومية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية اختلافا كبيرا حس   18بالنسبة للأفراد الذين تتجاوز أعمارهم  205

، افترت المؤلفون أن متوسط 2004/2005وعند تحديد احتياجا  الأسر المعيشية من السعرا  الحرارية في  الوزن ومستويا  النشاط.
واُفترت أيضا أن الأفراد في الحضر  كيلوغراما على التوالي. 60كيلوغراما و 70والنساء فوق سن الثامنة عشر هو  الوزن بالنسبة للرجال

 (.2010ضعف متوسط معدل الأيت الأساسي وأن الأفراد في الريف يحتاجون إلى ضعف هذا المتوسط )البنك الدولي  1.8يحتاجون إلى 
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بالنسبة لكل أسرة معيشية، تُضر  تكلفة كل سعر  حسا  خط الفقر لكل أسرة معيشية.   .3
حرارية للحصول على التكلفة ااجمالية لتغطياة  حراري بمنطقة محددة في احتياجا  الأسرة من السعرا  ال

  ويُشار إلى هذه التكلفة بخط الفقر الغذائي. احتياجا  جميع أفرادها من السعرا  الحرارية.
بموج  المنهجية الحالية، يُحتس  الجزء غير الغذائي  حسا  خط الفقر غير الغذائي.   .4

من الغذاء. وأولًا، تنحدر نس  اانفاق علاى الماواد   من خط الفقر بتطبيق قانون إنجل على استهلاك الأسر 
الغذائية في مقابل لوغاريتم اجمالي إنفاق الأسر بالنسبة إلى خط الفقار الغاذائي ومربعاه وسلسالة مان      

 الخصائص الديموغرافية للأسر، كما يلي:
  (1)  

 

 

إلاى خاط الفقار     zfاستهلاك الأسر، وإلى  i, xiإلى نسبة إنفاق الأسر على المواد الغذائية، و siحيث يشير 
إلى متجه الخصائص الديموغرافية للأسر )الموقع، لوغاريتم حجم الأسر ومربعه، التكوين مان   hiالغذائي، و

نسبة الأطفال دون سن الرابعة عشر، ونسبة البالغين من الذكور وااناث، ونسابة  -حيث العمر ونوع الجنس
  خطن.إلى حد ال εiكبار السن(، فيما يشير 

يتم الحصول على الحد الأدنى لخط الفقر بتحدياد   ويمكن بعد ذلك حسا  المخصص غير الغذائي بطريقتين.
وفي هذه الحالاة، اضاطر     نسبة اانفاق غير الغذائي للأسر التي يعادل إجمالي إنفاقها خط الفقر الغذائي.

وبدلًا من ذلك، يمكن حساا  الحاد    غذائية.الأسر إلى الاقتطاع من استهلاكها الغذائي لتغطية النفقا  غير ال
الأعلى لخط الفقر من خلال انحدار نسبة اانفاق الغذائي مقابل إجمالي النفقا  وتحديد نسبة اانفااق غيار   

  الغذائي في توزيع اانفاق للأسر التي يعادل إنفاقها على الغذاء خط الفقر الغذائي.

الفقر على فترا  مختلفة تحديد منهجياة  يتطل  تقدير معدلا   تحديث خطوط الفقر.   .5
لتعديل خطوط الفقر بحيث تصبح قابلة للمقارنة مع مرور الوق ، وذلك بمراعاة التغيُّرا  في أسعار الماواد  

وقد استخدم  خطوط الفقر الرسمية، التي قدَّرها الجهااز المركازي    الغذائية وغير الغذائية على حد سواء.
عديلا  لمؤشر أسعار المستهلكين حس  كل منطقة لأجل تحديث خطاوط الفقار   للتعبئة العامة وااحصاء، ت

  .2008/2009و 2004/2005الغذائي وغير الغذائي في الفترة بين عامي 

أي أن الخطوا  ، 2012/2013و 2010/2011أُجريت تغييرات أخرى في هذر المنهجية لكل من جولتي 
لاك لكل عام شمله المسح لأنه اُعتبِر أن مجموعة الخُمايس  تم إجراؤها باستخدام توزيع الاسته 4حتى  1من 
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ولا يسمح هذا  ( لم تعُد تمثل مجموعة السلع الاستهلاكية للفقراء.2004/2005الثاني من التوزيع )بدايةً من 
وتنشن عادم   وبعدها. 2008/2009التغيير في المنهجية بإجراء مقارنة مباشرة بين اتجاها  الفقر قبل جولة 

  ة المقارنة لأن تحديد خصائص السكان الفقراء لا يخضع باستمرار للقياس والمقارنة بشكل سنوي.إمكاني

في إطار هذر الدراسة التشخيصية المنهجية، تم إجراء استقصاءات أولية لتقردير معردلات الفقرر خرلال     
دِّر  معدلا  وقُ ، مع الحفاظ على استخدام منهجية قابلة للمقارنة.2012/2013و 2010/2011السنتين 

. وأكد  هاذه العملياة   2012/2013في السنة  21.7وبنسبة  2010/2011في السنة  24.8الفقر بنسبة 
، ومن ثم قدم  هذه الجولا  الأسااس لتحلايلا    2010و 2005استمرار زيادة معدلا  الفقر بين عامي 

  أوضاع الفقر في هذه الوثيقة.

مرع اتجرار التقرديرات     2010في معدلات الفقر بعد عرام  لا تتسق النتيجة القائلة بحدوث هبوط واض  
فالنتائج الأولية التي تدرس تطور الأسعار ونفقا  الأسر علاى   (.26.29) 2012/2013الرسمية لجولة 

مستوى المناطق تشير إلى أن التغيُّرا  في أسعار المواد الغذائية قد تكون من العوامل الرئيسية الدافعة لتغيُّر 
فعلى سبيل المثال، تشير التقديرا  إلى أن أكبر زيادة في معدلا  الفقر  في المناطق المصرية. معدلا  الفقر

" 3ويوضح الجدول "أ .2008/2009و 2004/2005حدث  في مدن وقرى الصعيد خلال الفترة بين السنتين 
مو الأسعار عمومااً  أنه خلال هذه الفترة ارتفع نمو نصي  الفرد من إجمالي نفقا  الأسرة بوتيرة أبطن من ن

وأسعار المواد الغذائية، مما يدل على تراجع النفقا  الحقيقية بهذه المناطق وحدوث زيادة في معدلا  الفقار  
، يبدو أن نمو نفقا  الأسر يتجاوز نمو الأسعار )عمومااً وأساعار الماواد    2010وبعد عام  على الأرجح.

ومن ناحية أخرى، نم  الأسعار  ملاحظ في معدلا  الفقر.الغذائية(، مما يؤدي على الأرجح إلى الانخفات ال
وهما من المدن الكبرى التي أشار  التقديرا  إلى زياادة  -بوتيرة أسرع في محافظتي ااسكندرية والقاهرة

  .2012/2013و 2010/2011معدلا  الفقر بها في الفترة بين السنتين 

قر على إجراء مراجعة متعمقة لمنهجيرة احتسراب   سيشتمل برنامج العمل للمجموعة المعنية بمكافحة الف
ورغام   ومن بين مجالا  التحليل الرئيسية، ستكون هناك مراجعة لكيفية تقدير خاط الفقار.   معدلات الفقر.

سلامة المنهجية الحالية وجاذبيتها البديهية بإتاحة مراعاة الفروق في تكوين الأسر والأسعار علاى مساتوى   
معقدة الاستخدام على صعيد السياسة الاجتماعية نظراً لطريقة تحديد خط الفقر لأسر المناطق، فإنها تظل أداة 

وستستطلع الدراسة مدى تنثر معدلا  الفقر واتجاهاته بتحديد خطاوط فقار أخارى دقيقاة      معيشية محددة.
   منهجياً.
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  منحنيا  حدوث النمو

توزيع التغيُّرات في مستوى الرفاهرة برين جميرع     منحنى حدوث النمو هو أداة بيانية مفيدة للغاية لتحليل كيفية
وبشكل أساسي، يحس  هذا المنحنى معدل النمو السنوي الملاحظ لكل مئين من توزيع  الأفراد )أو الأسر( في البلاد.

ولكي تكون هذه المقارنة مفيدة، فإن توزيع  نصي  الفرد من الاستهلاك )أو الدخل( بين فترتين زمنيتين محل اهتمام.
ويساعد هذا التعديل في  ي  الفرد من الاستهلاك )أو الدخل( في جميع السنوا  يج  التعبير عنه بالأسعار نفسها.نص

والتي لا تؤدي في حد -شط  أي تغيُّرا  في معدل الاستهلاك الملاحظ تُعزى بشكل كامل إلى تغيُّرا  في الأسعار
  ذاتها إلى تغيُّر في مستوى الرفاهة.

د من الاستهلاك الملاحظ في المسوت الاستقصائية إلى الأسعار نفسها يتطلرب وضرع افترراض    تعديل نصيب الفر
وفي هاذه الدراساة التشخيصاية، جارى تعاديل       لمتجه الأسعار الأكثر ملاءمة للاستناد إليه في إجراء التعديل.

بين كالا التاوزيعين   لكي تتسنى المقارنة  2005وفقا لأسعار عام  2011/2012الاستهلاك الملاحظ في استقصاء 
  وفيما يلي الخطوا  التي تم إتباعها اجراء تعديل الأسعار: للاستهلاك.

. بعد قسمة خط الفقر لكل أسارة علاى حجام    2005حسا  متوسط خط الفقر الوطني للفرد لعام  (أ
  الأسرة، يتم حسا  المتوسط المرجَّح لخط الفقر للفرد في البلاد.

بعد قسمة خط الفقر لكل أسارة علاى حجام     .2010للفرد لعام حسا  متوسط خط الفقر الوطني  (ب
  الأسرة، يتم حسا  المتوسط المرجَّح لخط الفقر للفرد في البلاد.

لكل عام شمله المسح، يتم أولًا حسا  نصاي    تعديل نصي  الفرد من الاستهلاك لكل أسرة مكانياً. (ج
وبعد ذلك، يتم إنشااء   ة على حجمها.الفرد من الاستهلاك الشهري لكل أسرة بقسمة استهلاك الأسر

معامل تعديل مكاني بقسمة خط الفقر لكل أسرة على متوسط خط الفقر الوطني للفرد )المحتس  في 
وأخيراً، حسا  نصاي  الفارد مان     على التوالي(. 2010و) ( لعام  2005الخطوتين )أ( لعام 

 تهلاك في معامل التعديل المكااني. الاستهلاك المعدَّل مكانياً للأسرة بضر  نصي  الفرد من الاس
وتساعد هذه الخطوة في مراعاة الفروق في الأسعار التي تواجهها الأسر المقيمة في مناطق مختلفة 

  من البلاد.

بعاد التعاديل    لمراعاة التغيُّرا  في الأسعار. 2010تعديل الاستهلاك الملاحظ من الأسر في عام  (د
لمراعاة مدى تغيُّر الأسعار )المواد  2010ضا الاستهلاك في عام لمراعاة الفروق المكانية، يُعدَّل أي

. أولًا، يتم الحصول على معامال  2010و 2005الغذائية وغير الغذائية على حد سواء( بين عامي 
ونظيره في عام  2005تعديل الأسعار باحتسا  النسبة بين متوسط خط الفقر الوطني للفرد في عام 

يُضر  نصي  الفرد من الاستهلاك فاي   2010لجميع الأسر في عام  . وبعد ذلك، فبالنسبة2010
  .2005معامل التعديل هذا للحصول على معدل الاستهلاك بنسعار عام 
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بالنسبة لكل عام، يُقسَّم توزيع نصي  الفرد من الاستهلاك إلاى مائاة    حسا  منحنى حدوث النمو. (ه
دَّر معدل النمو السنوي لكل مئاين باساتخدام   ويُق مئين )مرتبة من الاستهلاك الأدنى إلى الأعلى(.

  المعادلة التالية:

 

 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑟𝑎潬𝑒𝑐= 5𝑐𝑜𝑛𝑠2010𝑐𝑐𝑜𝑛𝑠2005𝑐 − 1  (2)  

 

متوسط نصي  الفرد مان   cons2010c، وتمثل cإلى معدل النمو السنوي للمئين  growthratecحيث تشير 
إلى متوسط نصي  الفرد من الاستهلاك للمئين  cons2005c، فيما تشير 2010في عام  cالاستهلاك للمئين 

c  وأخيراً، يوضح منحنى حدوث النمو معدل النمو التقديري لكل مئين 2005في عام .c   باستخدام المعادلاة
(2.)  

ك بديلان للانهج  وهنا تنتج الافتراضات البديلة تعديلات مختلفة يمكن تطبيقها لحساب منحنى حدوث النمو.
  المستخدم هنا يوضحان كيف تؤثر هذه الافتراضا  على تقديرا  المنحنى.

ويتشابه هذا البديل ماع   عدم التعديل المكاني وتعديل الأسعار باستخدام خطوط الفقر. البديل الأول:
  النهج المستخدم هنا، لكنه لا يشمل إجراء الخطوة )ج( المبيَّنة أعلاه.

  عدم التعديل المكاني وتعديل الأسعار بناءً على مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد. البديل الثاني:
ويُعد هذا النهج هو النهج المتبع الأكثر شيوعا لاستخدام سلسلة لخفت الأسعار في فترا  زمنية مختلفة )بما 

ر هذا الانهج، لا ياتم   وفي إطا في ذلك، على سبيل المثال، أداة شبكة إحصاء الفقر الخاصة بالبنك الدولي(.
وفقاً  2010ج الواردة أعلاه(، ويُعدَّل نصي  الفرد من الاستهلاك لعام -إجراء تعديل مكاني )أي الخطوا  أ

" منحنياا   4ويوضح الشاكل "أ  .CPI2010 / CPI2005 باستخدام معامل التعديل التالي: 2005لأسعار عام 
  حدوث النمو الناتجة عن استخدام هذين البديلين.

يظهر البديل الثاني معدل نمو سنوي إيجابيا على امتداد توزيع نصيب الفرد من الاسرتهلاك، فيمرا يظهرر    
بااضافة إلاى   .2010و 2005النهج الحالي والبديل الأول انخفاضا في مستوى رفاهة الأسر بين عامي 

ي بين الاثنين في قمة التوزيع ويظهر الاختلاف الرئيس ذلك، ثمة تشابه كبير بين النهج الحالي والبديل الأول.
 حيث تُظهر تقديرا  النهج الحالي انخفاضا  أكبر في مستوى الرفاهة بالنسبة للأسر فوق المئين السابعين. 
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 وتشير هذه النتائج إلى ضرورة إمعان النظر في كيفية تعديل خطوط الفقر لحسا  معدلا  الفقر في مصر.
  ببحث هذه القضايا بتفصيل أكبر. 2015للسنة المالية  وسيقوم تقييم أوضاع الفقر المقرر إجراؤه

 

  عملية توضيحية بشنن الطبقة الوسطى في مصر

ويُعتبر الأفاراد   تهدف هذر العملية إلى تحديد مجموعة ضمن السكان المصريين يمكن اعتبارها الطبقة الوسطى.
لكنهم في الوق  ذاته لا ينتمون إلاى الطبقاة   والأسر داخل هذه المجموعة غير معرَّضين للسقوط في براثن الفقر، 

ويتسق ذلك مع قدر كبير من الدراسا  في علم الاقتصاد تستخدم الدخل كمعياار لتعرياف مان     الثرية أو العليا.
( لتحديد الشريحة الدنيا 2011خواريز )-كالفا وأورتيز-ينتمون للطبقة الوسطى، وبشكل خاص، اقتباس نهج لوبيز

  ويستند النهج المستخدم هنا إلى الخطوا  التالية: ن اعتبارها الطبقة الوسطى.من الأسر التي يمك

تقدير انحدار وحدة الاحتمال لتحديد مدى ارتباط الخصائص الديموغرافية والاقتصاادية باحتمالياة    (أ
تكوين الأسارة، وعمار ر     -على سبيل المثال -وتشمل هذه الخصائص الانتماء للطبقة الفقيرة.

 وحدة الاحتمالويُقدَّر انحدار  جنسه، ومنطقة ااقامة، وما إذا كان ر  الأسرة يعمل. الأسرة ونوع
  .2005باستخدام بيانا  منخوذة من جولة مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر لعام 

" لتقدير الاحتمال المتوقع للسقوط في براثن الفقر بالنسابة  1استخدام المعاملا  الناتجة من الخطوة " (ب
 )بناءً على بيانا  مسح الدخل واانفاق والاساتهلاك للأسار(.   2010ل أسرة معيشية في عام لك

  .2010وتستخدم الاحتمالا  المتوقعة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية المسجَّلة في مسح عام 
 .% أو أكثار 10تعيين الحد الأدنى للتعرُّت لخطر الوقوع في براثن الفقر باحتمال متوقع بنسبة  (ج

مرشحةً للانتماء  %،10وستُعتبر الأسر، التي تقل نسبة الاحتمال المتوقع لتعرُّضها لهذا الخطر عن 
والحصول على متوسط نصي  الفرد من إنفاق الأسرة اليومي )على أسااس   إلى الطبقة الوسطى.

  ( بالنسبة للأسر القريبة من هذا الحد.2005تعادل القوة الشرائية في 
حُادد هاذا    206 (،2008اتباعاً لبانيرجي ودوفلو ) الأعلى للانتماء إلى الطبقة الوسطى.تعيين الحد  (د

دولارا  )على أساس تعادل القاوة   10الحد بنن يكون نصي  الفرد من اانفاق اليومي للأسرة هو 
فالأسر التي يقل إنفاقها عن هذا الحد تكون مرشحة للانتمااء إلاى الطبقاة     (.2005الشرائية في 

  .الطبقة العلياوأما الأسر التي يتجاوز إنفاقها هذا الحد، فإنها تُعتبر من  .الوسطى
لكن الأسر التي يزيد إنفاقها عن الحد الأدنى ويقل عن الحد الأعلى، فإنها تُعتبار ضامن الطبقاة     (ه

  الوسطى.

                                            
 ميا.بلدا نا 14يدرس المؤلفون مجموعة تضم  206
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%، 10ة بنسابة  . ووفقا لحد تقدير احتمال الانتماء للطبقة الفقيار 2و 1" نتائج الخطوتين 5يوضِّ  الشكل "أ
ويشكِّل ذلاك   (.2005دولار يوميا )للفرد على أساس تعادل القوة الشرائية في  2.75يكون الحد الأدنى هو 

دولار يوميا الذي  2.24ويزيد هذا الحد عن الحد المقدَّر بنحو  الحد الأدنى المستخدم لتحديد الطبقة الوسطى.
. وأخيراً، يُستخدم حاد العشارة دولارا  يومياا    2010 سيتسق مع متوسط خط الفقر الأدنى في البلاد لعام

وباستخدام هذه النتائج معا، تُحدد الفئا  التالية من السكان )انظر الجدول  لتعيين الحد الأعلى للطبقة الوسطى.
  (:6أ

% مان  26.4 -دولار يومياا   2.24الأسر التي يقل نصي  الفرد من إنفاقها اليومي عن  الفقراء: -
  السكان.

 2.75دولار وأقل من  2.24الأسر التي يكون نصي  الفرد من إنفاقها اليومي أكبر من  الضعفاء: -
  % من السكان ينتمون إلى هذه الفئة.18.4-دولار يوميا

 10دولار و 2.75الأسر التي يتراوح نصي  الفرد مان إنفاقهاا الياومي باين      الطبقة الوسطى: -
  نتمون إلى الطبقة الوسطى.% من السكان ي52.3قرابة  -دولارا  يوميا

قراباة   –دولارا  يومياا   10الأسر التي يزيد نصي  الفرد من إنفاقها اليومي عن  الطبقة العليا: -
 207 % من السكان ينتمون إلى الطبقة العليا.2.8

 

 

 

  
  

                                            
من السكان  2.2دولارا يوميا، وتوصلوا إلى أن نحو  50( حدا أعلى أكبر بكثير يبلغ 2011خواريز )-وأورتيز كالفا-يستخدم لوبيز 207

وبالنسبة لمجموعة البلدان التي استخدمها  لكن مجموعة البلدان التي قاموا بتحليلها تُعد أكثر ثراءً من مصر. ينتمون إلى الطبقة العليا.
 % من السكان في المتوسط داخل الطبقة العليا.8دولارا  يوميا كحد أعلى يضع  10(، فإن تحديد 2008بانيرجي ودوفلو )
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  مرفق الأشكال

 

 
 
 
   

  الريف –: منحنيا  حدوث النمو 2الشكل أ   الحضر–: منحنيا  حدوث النمو 1الشكل أ

 

 .المصدر: حسابا  المؤلفين باستخدام بيانا  مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية
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: النسبة المئوية للنمو مقارنةً بعام المسح 3الشكل أ
 السابق

 

 

Notes:  

 شيرتملاحظا : تم إدراج المناطق المختارة. ويُشار إلى جولا  مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية بحيث 
إلى السنة  2012 جولةو ،2010/2011إلى السنة  2010 جولةو ،2008/2009إلى السنة  2008 جولة
، فإنه تم تقديره من مؤشرا  أسعار 2012/2013. وأما المؤشر ااقليمي العام لأسعار المستهلكين للسنة 2012/2013

 للمواد الغذائية وغير الغذائية. المصدر: حسابا  المؤلفين. ااقليمية المستهلكين
 

2012 
A  
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 2010، 2005مصر  –: منحنيا  حدوث النمو في ظل فرضيا  بديلة 4الشكل أ
 

 

 
الناحية المكانية والأسعار باستخدام خط الفقر. لا يعدِّل البديل ملاحظا : يراعي النهج الحالي في التعديل 

الأول سوى الأسعار باستخدام خط الفقر. كما لا يعدِّل البديل الثاني سوى الأسعار باستخدام مؤشر أسعار 
 المستهلكين. المصدر: حسابا  المؤلفين باستخدام بيانا  مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية.
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 2010مصر  -: متوسط الاحتمال المتوقع للسقوط في براثن الفقر5الشكل أ

 

دولار  0.25ملاحظا : تم تقدير متوسط الاحتمال المتوقع بالنسبة لجميع الأسر المعيشية في شرائح قدرها 
 (2005الشرائية في لنصي  الفرد من الاستهلاك اليومي للأسرة المعيشية )تعادل القوة 

 المصدر: حسابا  المؤلفين باستخدام بيانا  مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسر المعيشية.
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  مرفق الجداول

 

  توزيع السكان  توزيع الفقراء  معدل الفقر 

  2010  2005  2010  2005  2010  2005  المنطقة

  17.2  18.7  5.1  5.4  7.3  5.7  المدن الكبرى

الحضر بالوجاه  
  البحري

9.0  9.7  5.6  4.9  12.1  12.3  

الريف بالوجاه  
  البحري

16.7  18.9  26.2  25.6  30.8  33.0  

  11.6  11.9  11.8  11.3  24.8  18.6  الحضر بالصعيد

  24.5  25.4  51.3  50.6  51.1  39.1  الريف بالصعيد

  100.0  100.0  100.0  100.0  24.4  19.6  ااجمالي

المصادر: حساابا  الماؤلفين     % من تعداد السكان.1التي يمثل سكانها أقل من تستثني الحسابا  المناطق الحدودية *
  .بيانا  مسح الدخل واانفاق والاستهلاك للأسرباستخدام 
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 محددات استهلاك الأسر الصغرى: نتائج الانحدار بطريقة المربعات -2الجدول أ

 المتغيِّر التابع: لوغاريتم نصيب الفرد من الاستهلاك الشهري للأسرة

  (1)  (2) 

 2010 2005   المتغيِّرات  

 

 ***0.681- ***0.551-  لوغاريتم حجم الأسرة

  (0.016) (0.041) 

 ***0.088 ***0.028  لوغاريتم مربع حجم الأسرة

  (0.006) (0.014) 

   خصائص رب الأسرة

 ***0.094- ***0.079-  ذكر

  (0.007) (0.015) 

 ***0.071 ***0.094  ملم بالقراءة والكتابة

  (0.005) (0.014) 

 ***0.132 ***0.164  مؤهل أقل من المتوسط

  (0.007) (0.015) 

 ***0.237 ***0.233  مؤهل أقل من الجامعي

  (0.005) (0.012) 

 ***0.560 ***0.571  فوقمؤهل جامعي فما 

  (0.006) (0.015) 

 ***0.051  ***0.066  يعمل 

  (0.006) (0.014) 

   المتغيِّرات المنحدرة الإضافية

 0.002-  ***0.007  العمر 

  (0.001) (0.002) 

 *0.004 ***0.005-  100مربع العمر/ 

  (0.001) (0.002) 

 ***0.060 ***0.107  معدل الإعالة
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  (0.008)  (0.020)  

  ***0.194-  ***0.209-  الحضر بالوجه البحري 

  (0.006)  (0.016)  

  ***0.344-  ***0.323-  الريف بالوجه البحري 

  (0.005)  (0.013)  

  ***0.357-  ***0.235-  الحضر بالصعيد 

  (0.006)  (0.016)  

  ***0.535-  ***0.458-  الريف بالصعيد 

  (0.006)  (0.014)  

  ***6.102  ***5.859  ثابت 

  (0.026)  (0.062)  
 

                                                                       

  7,140  46,384  الملاحظات 

  0.493  0.480  الجذر التربيعي 

 

وتشمل الفئات المحذوفة الإناث، غير المتعلمين، العاطلين أو من هم خارج  أقواس.الأخطاء المعيارية موضوعة بين  لاحظات:م

 *** وتستخدم علاقات الانحدار أوزان العينات. وتم تعديل نصيب الفرد من استهلاك الأسرة مكانياً. القوى العاملة، المدن الكبرى.

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر لعامي  حسابات المؤلفين باستخدام :المصدر

  .2010و 2005

 
 

 محددات حالة الفقر نتائج انحدار وحدة الاحتمال: -3الجدول أ

 حالة الفقر المتغيِّر التابع:

  (1)  

 

(2)  

 

 
  2005        المتغيِّرات

2010   

  

  ***1.311 لوغاريتم حجم الأسرة  

 

2.368***  

 

  (0.065)  (0.158)  
 

  ***0.314-  *0.032 لوغاريتم مربع حجم الأسرة  
 

  (0.019)  

  خصائص رب الأسرة  

(0.045)  
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  ***0.207  ***0.162  ذكر

 (0.014)  (0.033)  

  ***0.258-  ***0.228-  ملم بالقراءة والكتابة

 (0.010)  (0.027)  

  ***0.424-  ***0.433-  ؤهل أقل من المتوسطم

 (0.014)  (0.030)  

  ***0.640-  ***0.581-  مؤهل أقل من الجامعي

 (0.011)  (0.024)  

  ***1.123-  ***1.053-  مؤهل جامعي فما فوق

 (0.019)  (0.042)  

  ***0.145-  ***0.223-  يعمل

 (0.014)  (0.031)  

  المتغيِّرات المنحدرة الإضافية

  العمر

 

-0.012***  

 

0.026***  

 (0.002)  (0.005)  

  ***0.000-  ***0.000-  مربع العمر

 (0.000)  (0.000)  

  ***0.353-  ***0.515-  معدل الإعالة

 (0.019)  (0.047)  

  ***0.141  ***0.221  الحضر بالوجه البحري

 (0.017)  (0.041)  

  ***0.420  ***0.431  الريف بالوجه البحري

 (0.014)  (0.033)  

  ***0.701  ***0.605  الحضر بالصعيد

 (0.016)  (0.037)  

  ***1.212  ***1.038  الريف بالصعيد
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  (0.014)  (0.033)  

  ***4.411-  ***2.849-  ثابت 

  (0.070)  (0.169)  

  
  

  7,140  46,384   الملاحظات 

وتشمل الفئات المحذوفة الإناث، غير المتعلمين، العاطلين أو من هم خارج  موضوعة بين أقواس.الأخطاء المعيارية  ملاحظات:

حسابات المؤلفين باستخدام بيانات مسح الدخل  :المصدر   p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** القوى العاملة، المدن الكبرى.

  .2010و 2005والإنفاق والاستهلاك للأسر لعامي 

 

 

 

 

 

 

  الفئات السكانية في مصر حسب مستويات الضعف -4أالجدول  

  النسبة الحدود  

  على أساس      )دولار يوميا   الفئة 

  من السكان    (2005تعادل القوة الشرائية في  

  أقل من                                    

  %26.4  2.24                                     الفقراء

  %18.4 2.75≥و  2.24<                            الضعفاء

  %52.3 10≥و  2.75<                      الطبقة الوسطى

  %2.8  10 < الطبقة العليا 

  المصدر: حسابات المؤلفين باستخدام بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر. 


